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الإجراءات التي يتطلبها القانون للجوء الى القضاء الإداري من اجل الفصل المنازعات الإدارية هي مختلف 

في النزاع مطروح ضد الإدارة او ضد هيئات أخرى تضطلع بمهام تسير مرفق عام .هذه الإجراءات في 

الجزائر اغلبها منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وبعض منها في نصوص خاصة كالقوانين 

نمةة للل من جلل  الدولة و امحااك  الإدارية وحكلةة التنازع  غير ان بعضها ااخخر منصوص علي  في الم

نصوص اكثر خصوصية تتعلق أساس بمختلف القوانين المنمةة للةللية العقارية سواء اكانت عامة ام 

 خاصة .

طت الحضارات لة للدولة ، لذلك ارتبالمللية العقارية بمختلف أنواعها لها دور هام و أساسي في التنةية الشام

قديما وحديثا بهذا الموروث وجعلت  أساس في تقدمها ورقيها ، لذلك هنالك ارتباط عضوي بين المللية 

 العقارية و الوضعية ااخجتةاعية للأفراد و الأم  .

وراء كل نزاع  نفي المقابل ذلك المللية العقارية هي  مصدر عدة صراعات دولية وداخلية والتجارية اثبتت ا

 جزائي يوجد نزاع عقاري .

 لذلك اهتةت كل التشريعات في مختلف الدول بتنمي  المللية العقارية بواسطة سن قواعد قانونية تنمةها.

نذكر منها تلك التنميةات المتعلقة بتسيير واثبات المللية العقارية ، التي تشلل عائقا يواج  الجهات  
ذلك الى المراحل المختلفة  قارية وتسوية النزاعات المثارة بنشأتها يرجع  السبب فيالمختصة بتنمي  المللية الع

صلا واخ تطبيقاتعرف انسجاما وتوامرت بها المللية العقارية والنصوص التي كانت تحلةها ، والتي لم  التي

 ميدانيا للثرتها وعدم تماشيها مع التقاليد و العرف السائدين في المجتةع .
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للية العقارية و المنازعات التي تطرأ عليها مع كثرة النصوص وااخحلام  الصادرة المهميية موضوع ونمرا لأ

حوث القانونية نمرا لقلة الدراسات و الب تناولت هذا الموضوع المنمومة العقارية ، للفصل في مختلف نزاعات 

 اصة منها ما منح فيها ااخختصالمتعلقة بالمللية العقارية الخاصة و العامة و كثرة النزاعات العقاري

ي مدى اختصاص القاض للقاضي الإداري و منها ما منح للقاضي العادي ، لذا نطرح ااخشلال التالي : ما

 بمنازعات المللية العقارية ؟الإداري 

للإجابة عن هذا الإشلال المطروح اعتةدت على المنهج الوصفي التحليلي ، وااخجتهاد القضائي نمرا 

 المادة الإدارية وقواعد المنازعات . لأهمييت  في

 قد قسةت الموضوع التالي الى فصلين كالتالي:

 منازعات المللية العقارية العامة .في :اختصاص القاضي الإداري  الفصل الأول

 منازعات المللية العقارية الخاصة .في لقاضي الإداري : اختصاص االفصل الثاني

   

 

 

 

 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول :
منازعاتفي دااي  لقاضي الإااختصاص   

 الملكية العقايية العامة
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نمرا لأهميية المللية العقارية من جهة ،  وتأخر عةلية مسح الأراضي المقررة منذ السبعينات وما نتج عن  

من فوضى وعدم استقرار المعاملات العقارية ، كلها أسباب افرزت نزاعات عقارية حول المللية العقارية 

  جهات القضائية في شلل دعوى العامة منها ما طرح على الإدارة في شلل تملةات واغلبها طرح على

اخيتها و  لما كان ااخختصاص القضائي يعرف بان  تحديد القضايا التي يملن ان تباشر فيها جهة قضائية 

وفقا لضابط معين طبقا لأحلام قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،يوزع ااخختصاص بين القاضي 

النمر عن طبيعة المنازعة الإدارية كانت ام  العادي والقاضي الإداري حسب الطرف في النزاع بصرف

عادية. فالمنازعات في المجال العقاري اخ تخرج عن هذا ااخطار أدى اتساع مفهوم المللية العقارية العامة 

نمرا اختساع المنمومة القانونية التي تنمةها الى اختلاف في منازعاتها ااخمر الذي يستوجب علينا تبيان  

بحث )الم،ثم في  )المبحث الأول(اضي الإداري في منازعات العقار الفلاحي من خلال اختصاص الق

 نذكر اختصاص  في منازعات التسيير الحضري . الثاني(
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 المبحث الأول:

 منازعات العقاي الفلاحي
 

يرى بعض الأساتذة ان المنازعات التي تنشأ في ظل تطبيق قانون المستثةرات الفلاحية تدخل ضةن 

من ق الإجراءات المدنية  800ضاء العادي حتى ولو كانت الإدارة طرفا فيها بمفهوم المادة اختصاص الق

     (1 ).والإدارية

وهذا راجع الى كون المنازعات يحلةها القانون الخاص، في حين يرى آخرون ان هناك نوعين من المنازعات 

فيها بينه  ، او بينه   (2)عضاء المستثةرتحدث بمناسبة تطبيق قانون المستثةرات الفلاحية ،نزاع يقع بين أ

 .( 3)وبين الأشخاص القانونية غير الإدارية ، مثل هذه المنازعات تدخل ضةن اختصاص القضاء العادي

أما ما يحدث بين المستثةرة الفلاحية وبين الإدارة، فيعود ااخختصاص للقضاء الإداري من خلال المعايير 

رة (، بالتالي خضوع القرارات الصادالمطلب الأوللقضاء الإداري )المعتةدة كأساس لتحديد اختصاص ا

في هذا المجال كسائر القرارت الإدارية لرقابة المشروعية من طرف الجهة القضائية الإدارية وهو ما نجده في  

 (.المطلب الثاني)

                                                             

 ( 21/2008المتضةن في إجراءات المدنية والإدارية )ج.ر عدد  2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رق  _  1 
 2005دار الخلدونية الجزائر –فلاحي ازمة العقار ال جيلالي عجةللةزيد انمر الى ،  2008اوت  03المؤرخ في  08/16من القانون رق   47المادة _  2

  178.ص

، 2000الوسيط في شرح القانون المدني الجديد : أسباب كسب المللية ،الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ،عبد الرزاق السنهوي ، _ 3 
 وما يليها 950ص
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 المطلب الأول:

 ةيمعايير تحديد اختصاص القاضي الإدااي  في منازعات المستثمرات الفلاح
 

تدخل المنازعات العقارية الإدارية في جلال المستثةرات الفلاحية ،هي من اختصاص القاضي الإداري على 

أساس عدة معايير اعتةدها الفق  والقضاء ، ويعتةد المشرع الجزائري على المعيار العضوي كأساس 

 بالرغ  ستثةرات الفلاحيةزعات الماخختصاص القضاء الإداري  في جلال المنازعات الإدارية في ميدان منا

ار اخ ااخ ان هذا المعي)الفرع الأول (،  من التعديلات التي مست قانون الإجراءات المدنية والإدارية في

 لفرع الثاني( .ا)يلفي لوحده فت  ااخستعانة بمعيار موضوعي وهذا في 

 الفرع الأول

ت ثمراالمعياي العضو  أساس اختصاص القاضي الإدااي  في منازعات المست
 الفلاحية

 

يعرف المعيار العضوي على أن  اختصاص الجهات القضائية الإدارية للنمر في المنازعات الناجمة عن نشاط 

 .زاعالنالإدارة مهةا كانت طبيعتها طالما أن الإدارة طرفا في 
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مختلفة الأمر  ىاختلاف الفق  والقضاء في تلييف هذه المنازعات أفقد هذا المعيار ملانت  نمار لتبنيه  أر 

إاخ أن  أولا()الذي اثر تأثيرا مباشر على تبني فلرة واحدة في جلال ااخختصاص على الأساس العضوي

الأمر يلون أكثر وضوحا حول موقف المشرع الجزائري بالعودة إلى تطبيقات القضاء الإداري الجزائري لهذا 

 )ثانيا(.المعيار 

 لعضو : أولا : موقف الفقه و التشريع من معياي ا

ة بالمستثةرات الفلاحية المتعلق المنازعاتيختلف الفق  والتشريع في مسألة تحديد ااخختصاص القضائي في 

 على أساس المعيار العضوي.

 : موقف الفقه .1

اختلفت اراء رجال الفق  و القانون حول تحديد الجهة القضائية المختصة للفصل في النازعات 

 القائلين:وذلك في رأيين  (4)الفلاحيعلقة بالمستثةرات الناجمة عن تطبيق القوانين المت

 ااخختصاص يعود للقاضي العادي  .أ

 للقاضي الإداري يعود  ااخختصاص .ب

 

                                                             

 1987مؤرخ في ديسةبر  19-87قانون رق  _ 4  
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  الرا  الأول : انعقادا الاختصاص للقاضي العادا 

هذا الرأي يرى أن جميع منازعات المستثةرات الفلاحية تدخل ضةن اختصاص القضاء العادي طبقا 

  المتضةن ضبط كيفية استغلال الأراضي 1987-12-08المؤرخ في  19-87من القانون  6 لأحلام المادة

من القانون 04الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباته ، في مقابل المادة 

ابعة تامحادد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية ال 2010-08-15المؤرخ في  10.03الجديد رق  

 للأملاك الخاصة للدولة حيث تنص على:

  .....سنة قابلة للتجديد  (40)بناء على دافتر شروط يحددا عن طريق التنظيم لمدة أقصاها أيبعون

  .مقابل دافع إتاوة سنوية تضبط كيفيات تحديدها وتخصيصها بموجب قانون المالية

 

الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة  (5)بالأرضحسب هذا ااختجاه فإن التلييف القانوني لعقد ااخمتياز 

 للدولة امحارر من طرف إدارة أملاك الدولة لفائدة المستثةر صاحب ااخمتياز هو عقد إيجار طويل المدة

 :: التي تنص على 03-10. من .ق12تحلة  أحلام القانون المدني رغ  ما نصت علي  احلام المادة  (6)

  المدني، يخول حق الامتياز المنصوص عليه في هذا القانون، بغض النظر عن أحكام القانون

  . حق تأسيس يهن يثقل الحق العيني العقاي  الناتج عن الامتياز لفائدة هيئات القرض

                                                             

 .  27ص 2002،07غلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية جللة موثقة عدد است – ليلى زيوقي_  5 
، 2جللة جلل  الدولة عدد  –، منقول من مقال الأستاذ موطن يوصف ودور القضاء الإداري في  المنازعات العقارية  ن يقية بن يوسف_ب 6 

 37ص2002
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هي  (7)وعلي  الطبيعة القانونية للةستثةرة الفلاحية ولعقد ااخمتياز الذي يربطها بالدولة صاحبة الأرض

 ،ومن ثم فإن المنازعات (8)اص نمرا للإحالة المتلررة لأحلام القانون المدني العلاقة يحلةها القانون الخ

 الناجمة عن تطبيق احلام هذا القانون تدخل ضةن اختصاص امحااك  العادية . 

 انعقادا الاختصاص للقضاء الإدااي     الرأ  الثاني :

من  800وم المادة الإدارة بمفه يرى أن الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين

قانون الإجراءات المدنية والإدارية  وبين المستثةرين أصحاب ااخمتياز الناجمة عن تطبيق أحلام القانون 

  (9)هي الجهة القضائية الإدارية .  03-10أو القانون  الجديد الحالي رق    19-87السابق 

 

من قانون  125، 10ثل القانوني للدولة بمفهوم المادتين كون أحد أطرف الخصومة هو الوالي باعتباره المة

وبالتالي يعود ااخختصاص إلى امحااك  الإدارية المختصة إقليةيا سواء في دعاوى  (10)الأملاك الوطنية.

 القضاء اللامل أ م دعاوى الإلغاء. 

 

 

                                                             
   229ص 2013، دار موهة ، الجزائر ،03-10تياز في ظل قانون تحويل حق ااخنتقاع الدائ  الى ام– حكيمة كيحل-أ_  7
 . 22، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في جلال المللية و التسيير ، مرجع سابق ، ص  لنقاي بركاهم سمية_  8

 . 221،ص  0102تسير وإدارة الأملاك الوطنية في تشريع الجزائري دار الخلدوية ، الجزائر ، – عبد عظيم سلطاني _9

 ( 52/1990متضةن قانون الأملاك الوطنية )ج.ر عدد  1990ديسةبر01مؤرخ في  90/30قانون رق  _ 10
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 ك  الإدارية في المنازعاتمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية ااخختصاص العام للةحا  800تمنح المادة 

 ابل للاستئناف أمام جلل  الدولة.بحل  ق (11) الإدارية

 عوى استرجاعدايضاف إلى ذلك أن طبيعة تلك المنازعات التي تتعلق أساسا بدعاوى القضاء اللامل"  

" أو بدعاوى الإلغاء التي ترفع عادة من الفلاحين في القانون السابق  داعوى التعويض، الملكية

ستثةرين أصحاب ااخمتياز في القانون، الجديد لإلغاء العقد الإداري أو إبطال  هي بطبيعتها من والم

  (12)اختصاص القضاء الإداري.

 :   موقف التشريع .2

إن القضاء الفرنسي يعرّف المعيار العضوي على أن  المعيار الذي يعود في  ااخختصاص للجهات 

 عن نشاط الإدارة.القضائية الإدارية في المنازعات الناجمة 

تبنى القضاء الفرنسي هذا المعيار في أوائل القرن التاسع عشر الميلادي ، اخعتبارات سياسية خاصة 

برجال الثورة الفرنسية، الهادفين اخستبعاد اختصاص القضاء  العادي من النمر في المنازعات التي تلون 

  (13)الإدارة طرفا فيها.

 

                                                             
 (. 2008/ 21متضةن قانون الإجراءات المدنية و الإدارة )ج.ر عدد  2008فبراير  25مؤرخ في  09-08من قانون رق   800المادة _ 11

  202مرجع سابق ،ص  03/ 10لى امتياز في ظل القانون رق  ،نحويل ااخنتفاع الدائ  ا _حكيمة كيحل12 
 13،اختصاص القضاء الإداري في الجزائر ، ص عمر بوجادا _ 13
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القس  الأول من الفصل الأول من الباب الأول من اللتاب الرابع من  (14)أخذ المشرع الجزائري بذلك

قانون الإجراءات المدنية والإدارية في جلال ااخختصاص النوعي للةحاك  الإدارية ، حيث نصت على 

 .أن امحااك  

ية أو الإدارية ، هي صاحبة الواخية العامة في المنازعات الإدارية في القضايا التي تلون الدولة أو الواخ

 البلدية أو إحدى المؤسسات العةومية ذات الطابع الإداري طرفا فيها .                                                   

إذا كانت امحااك  العادية صاحبة الواخية العامة للفصل في القضايا المدنية والتجارية وااخجتةاعية و 

بموجب  ير مختصة بالفصل في المنازعات  الإدارية للون  يعودالعقارية التي تقع بين الأفراد، فإنها غ

 اخختصاص  الجهات القضائية الإدارية.  800أحلام المادة 

 : (15)وهو ما أكد علي  في المادة الأولى من القانون امحااك  الإدارية 

 تنشأ محاكم إداايية كجهات قضائية للقانون العام في الماداة الإداايية 

 :القانون التي نصت  على ما يلي نف  من 08والمادة 

   بصفة انتقالية وفي انتظاي تنصيب المحاكم ا لإداايية المختصة إقليميا تبقى الغرف الإداايية
بالمجالس القضائية وكذا الغرف الإداايية الجهوية، تختص بالنظر في القضايا التي تعرض عليها طبقا 

 .(16)لقانون الإجراءات المدني
                                                             

  94ص 2003، المنازعات الإدارية ، الطبيعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ، احمد محيو _14

  
 (37/1998الإدارية )ج ر عدد   تعلق بامحااكالم 1998مايو  30في المؤرخ  02-98قانون رق  _  15 
 (. 1998/  37) ج ر عدد  المتعلق امحااك  الإدارية 1998مايو  30المؤرخ في  02_  98القانون رق  _16 
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 القضاء الإدااي  للمعياي العضو  في منازعات المستثمرات الفلاحية  تطبيق ثانيا:

ان القضايا  الناجمة عن تطبيق هذا القانون م المطروحة امام القضاء الإداري والتي تقع بين الفلاحين 

المنتجين ، أعضاء المستثةرات الفلاحية الجةاعية او الفردية  من جهة وبين الإدارة من جهة أخرى ، 

المعيار العضوي يمهر في العديد من المنازعات منها ما يتعلق بالقضاء اللامل . كدعوى  نجد ان

 ااخستحقاق المللية المرفوعة عادة بين ااخفراد وبين الدولة المةثلة من طرف الوالي ومديرية أملاك الدولة

 . ينفيةا  يتعلق الأمر بالمنازعة في مللية الدولة للأراضي الفلاحية المةنوحة للةنتج

نجد قرارات صادرة عن جهات قضائية إدارية مرفوعة من طرف أعضاء المستثةرات  الفلاحية بصفاته  

الشخصية او باس  المستثةرات كشخص معنوي ضد الوالي او المدير أملاك الدولة ، من اجل طلب 

 الحل  

ااخعةال المادية  بعلى المدعى علي  بالتعويض لفائدة المدعيين  لجبر مختلف ااخضرار الحاصلة بسب

 الصادرة عن المدعى علي  . 
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 الفرع الثاني:

المعياي الموضوعي أساس اختصاص القاضي الإدااي  في منازعات المستثمرات 
 الفلاحية

 

ةعيار نسوبة للاو الفردية الم المعيار الموضوعي يقام علي  ااخختصاص المنصب على القرارات التنميةية

 .لذلك يقات القضائيةاخ ااخخذ بهذا المعيار ثانيا مختلف التطبأو العضوي ويمهر ذلك من خلال 

 أولا :أساس الأخذ بالمعياي الموضوعي في منازعات المستثمرات الفلاحية

بعدما عرفنا أن المعيار العضوي هو أحد الأس  التي اعتةد عليها المشرع الجزائري لتحديد اختصاص 

 استنتجنا  فلاحيةالمتعلق بالمستثةرات ال عن تطبيق القانون القضاء الإداري للفصل في المنازعات الناجمة

أن القضاء الإداري في الجزائر، هو المختص بالنمر في النازعات التي تنشأ بين الفلاحين من جهة وبين 

أو بين المستثةرين الفلاحين والإدارة حسب النمام القانوني  ،الإدارة من جهة أخرى في القانون القديم

 سواء في دعوى القضاء اللامل او في نطاق دعوى الإلغاء اعتةادا على المعيار العضوي ، 2010الجديد 

الى جانب هذا يملن تطبيق المعيار الموضوعي كأساس اخختصاص القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة 

 .ةبالمستثةرات الفلاحي
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، قضاء الإداريلتناولها النزاع المطروح امام امن الموضوع والمادة التي يرّف المعيار الموضوعي ان  مأخوذ يع

الى ااخعةال و النشاطات قل ان نحاسب شخصا ما دون العودة بغض النمر عن الأطراف اذ اخ يع

 . (17)التي تصدر من  والتي عن طريقها يت  تحديد اختصاص الجهات القضائية لبسط رقابتها علي 

عيار جلل  الدولة الفرنسي منذ نشأت  بعد ان تخلى عن الموهو ما عرفناه من خلال المعاير التي اخذ بها 

 الحديث .وم ة وأخيرا السلطة العامة بالمفهالعضوي وتبني  لمعيار المرفق العام ثم معيار المنفعة العام

بمفهوم المعاير التي اخذ بها جلل  الدولة الفرنسي خلال مراحل المختلفة وقياسا عليها كان المعيار 

 . لأساس اخختصاص القضاء الإداريو االموضوعي ه

الإداري  العقارية الإدارية في جلال المستثةرات الفلاحية نجد ان القضاءبيقا لهذا المفهوم في المنازعات تط

في الجزائر هو المختص ويتجسد ذلك من خلال مواضيع تلك المنازعات ، حيث ان  بالرجوع الى 

 احلام 

المسؤولية  وىادعلغاء وفي وى الإاشف انها تنصب أساسا في دعالقاء الإداري خاصة جلل  الدولة نست

 الإدارية .

                                                             

 34اختصاص القضاء الإداري في الجزائر . مرجع سابق ، ص عمر بوجادا ،_ 17 
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 ثانيا : تطبيق المعياي الموضوعي على المنازعات المستثمرات الفلاحية 

وى تنصب اوى الإلغاء تعتبر من اختصاص القضاء الإداري اخن هذه الدعامن الثابت فقهاً وقضاء ان دع

ية صادر عن سلطة إدارية تطبيق هذا المعيار في جلال المستثةرات الفلاح على الطعن في مشروعية قرار اداري

، نذكر في هذا الشأن طعون المرفوعة سواء من الفلاحين المنتجين او الفلاحين المستثةرين أصحاب ااخمتياز 

 .والرامية الى الغاء قرارات التخصيص او المنع الصادرة عن الوالي المختص

اء ضد القرارات القضائية الرامية الى اسقاط حقوق ااخنتفاع من الفلاحين المنتجين طعون بالإلغكةا نجد ال  

 -او اسقاط ااخمتياز من الفلاحين المستثةرين . (18)

 تدخل ضةن اختصاص القضاء الإداري بحل  موضوعوى الإلغاء ابمفهوم المعيار الموضوعي فان دع

عدم لإلغاء يوج  ضد القرار الإداري المطعون في  ل، ااخن الطعن با  النزاع ولي  بحل  المعيار العضوي

 مشروعيت  . 

في النزاع اخ يؤثر على صحة رفع الطعن اخن دورها يلون تلقائيا وجود الإدارة مصدرة القرار كطرف اما 

 .     لتدافع عن اعةالها الإدارية

 

 

                                                             

 125، ص 2009. 11دار هومة ، الجزائر ،ط ،  المنازعات العقارية _ عمر حمدي باشا و ليلى زروقي 18 
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، انعدام عقد إداري مُشهر ان مقتضاه   2004.02.10لمجل  الدولة بتاريخ  قرار   صدر في هذا الشأن

المعدل  26-95ن ااخمر م 06قد ااخختصاص للةجل  بالنطق بسقوط حق المستفيدين حسب  المادة يع

 . (19)المتضةن النواحي العقارية  25.90و المت  للقانون رق  

ن م تم مقتضاه الغاء القرار المستأنف والفصل 2005.05.03في المقابل صدر قرار آخر لمجل  الدولة في 

ي واخ ، النزاع يتعلق بااخدعاء بالمللية وطلب الطرد والتخل جديد و التصريح بعد ااخختصاص النوعي 

 يتعلق ااخمر بإلغاء قرار إداري او تعويض . 

 لي : ي إذا القضاء الإداري غير مختص للفصل في مثل هذه الدعوى ، حيث مما جاء في القرار ما

...وا لمعادا فيتبين ان قضاة الديجة الأولى قد أخطئوا عندما اعتب حيث انه بالرجوع الى القراي ا

ان النزاع من اختصاص القضاء الإدااي  فان النزاع قائم بين المستأنفين و المستثمرة الفلاحي سي 

 الحواس.

ان و  تعويض،كما ان موضوع طلب المستأنفين هو طردا والتخلي وليس الغاء قراي ادااي  او 

  .لكيةبالمالمستأنفين يدعون 

 

                                                             
قضية والي واخية الجزائر ضد )ق،م( ومن مع  جللة جلل  الدولة  10/02/2004الصادرة بتاريخ  007260جلل  الدولة  ، الغرفة الرابعة ، قرار رق   _19

 221،ص2004، 5عدد 
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يفض داعواهم على الحال طالبا منهم تطهير الأيض من الرهن وكل ذلك كافي  والقراي المعادا

ديد التصريح ج والفصل منوعليه ينبغي الغاء القراي المستأنف  طابع مدنيأن النزاع له  لإظهاي

 (20)يدعم الاختصاص النوعي 

زائري موضوع النزاع فان القضاء الإداري الجيهة  موضوع القرار أي  في حين ان المجل  الدولة الفرنسي

لفلاحية قانون رق  اي بالنسبة للطعن في العقد المنشئ للةستثةرة رين الموضوعي والعضو ايجةع بين المعي

ن اعداد وتنفيذ المنازعات الناجمة ع 03-10ون رق  ااخمتياز في قان  او العقد الذي يمنح بموجب 87-19

 ختصاص بالقضاء الإداري.العقود الإدارية تدخل ضةن ا

 المطلب الثاني:

 الفلاحية: منازعات المستثمراتالدعوى المطروحة امام القاضي الإدااي  في 
 

لين را للنزاعات الخاصة بها في تعين جلال اختصاص الهيئات القضائية الناظرة فيها وتماوى نمدعالتتنوع 
كونها   يها،فعها وتحديد مطالب  اثناء ورفجرائية الخاصة بلل دعوى المتقاضي من احترام القواعد الإ

دعوى الغاء القرار الإداري في الفرع الأول و  نجد دعوىحقوق المطلقة التي اخ يجوز تقييدها بأي قيد 
 القضاء اللامل في الفرع الثاني.

                                                             

،قضية الطارق ضد )ق،ص( ومن مع  جللة جلل  عدد  09/05/0042الصادر بتاريخ014319جلل  الدولة ، الغرفة الرابعة ،قرار _ 20 
 .221،ص5،2009
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 لأول:الفرع 

 .الإدااي راي ـداعوى الغاء الق
 

 يذو  في طلباتالقضاء الإداري للنمر القضائية التي ترفع امام جهة دعوى الإلغاء هي الدعوى 

دون ان  (22)بطال وإلغاء هذا القراريطلب  فيها ا (21)صلحة بإلغاء القرارات الصادرة لعدم مشروعيتهاالم

 تمتد سلطت  الى تعديل القرار او الحل  بحقوق معينة للطاعن  كأصل عام . 

ى للن وجب والنمر في طلبات الأخر  المشرع الجزائري يقر ان  يملن ان تمتد سلطة القاضي الى الفصل

  لثاني.اان تلون هذه الدعوى مستوفية للشروط القانونية أواخ فضلا عن وجوب عدم مشروعية القرار 

 :الإلغاءشروط قبول داعوى  أولا:

دعوى  شروط رفعنون الإجراءات المدنية و الإدارية لتحديد امن ق 13المشرع الجزائري خصص المادة

. بالإضافة الى بعض الشروط الخاصة ( 1)الصفة والمصلحة التي تعد شروط عامة وهي  ضاءامام الق

 .(2)شأنها ها الحل  الصادر بعوى الإلغاء نمرا للآثار التي يخلففرها لرفع داالتي اوجب المشرع تو 

 

                                                             

 12ص 1991،الدعاوى الإدارية و ااخجرءات امام القضاء الإداري ، منشأة المعارف، الإسلندرية ، سامي جمال الدين_ 21 
  82،ص 2004،موسوعة القضاء الإداري : الجزء الأول ، دار وائل للنشر ، الأردن  علي خطاي الشنطاو  _22

 العقارية  المللية   ، مذكرة نيل شهادة الماجستير ،اختصاص القاضي الإداري في المنازعاتعلي زادا  سيدنقلا عن  
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 :الشروط العامة لقبول داعوى الإلغاء .1

 : راءات المدنية والإدارية على انمن قانون الإج 13تنص المادة 

   لقانون،امصلحة قائمة او محتملة يقرها  له الصفة وله كنما لم ت شخص، التقاضيلا يجوز لأ 

 او المدعى عليه  دعيانعدام الصفة في الم القاضي تلقائيايثير 

 القضاء  قانونا في الدعوى المرفوعة امام حكدودة والمصلحة شروطالصفة  إذا

 :الصفةشرط  .أ

ق المطالبة بالحق ، فلا تقبل  الدعوى ااخ اذا كان المدعي يدعي حقا او الصفة هي ان يلون للةدعي ح

 من المصلحة .  يتجزأمركزا قانونيا لنفس  فهي جزء اخ 

 وبهذا الصدد قرر جلل  الدولة : 

 ول لهم تستفيد فئة المجاهدين وذو حقوق الشهداء من امتيازات استثنائية طبقا للقانون الذ  تخخ

 . جميع بين ممايسة وظيفة عمومية و الاستفاداة من أياضي فلاحية بهذه الصفة الحق في

 لانطبلون للةدعي مصلحة شخصية دون ان يت  المساس بمركزه القانوني أي اخ تقبل دعوى  يلفي ان ياخ

 .تى ولو كانت ل  مصلحة في بطلاتهاعقد من شخص لي  طرفا فيها ح
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فلاحية تثةرة د الإداري لمسمن اجل طلب الغاء العقدعوى ة فلاحية جماعية او فردي: ان ترفع مستثةرة  مثل

تنافسها في الإنتاج الفلاحي بحجة المساحة المةنوحة للةدعى علي  بموجب عقد اداري المطعون في  شاسعة 

 .بولة لأنها مرفوعة من غير ذي صفةاكثر من التي استفادة منها المدعية . هنا الدعوة غير مق

ات ات الفلاحية تتصرف فيها ، بينةا فيةا يخص النزاعات عن العضوية في المستثةر يانا أعضاء المستثةر اح

ثم يرفعون دعوى من اجل ابطال العقود الإدارية امحاررة لفائدة التنازل له  عن العضوية هذا ما يجعله  فاقدي 

 .(23)الصفة في هذه الدعوى 

 : شرط المصلحة .ب

 pas d’intérêt pas d’action (24)اء ، ان  اخ دعوى بدون مصلحة من القواعد المستقر عليها قانونا وفقها وقض

في مفهوم سيع و التو اب جلل  الدولة الفرنسي في نهج  الى تيسير شروط قبول دعوى ااخلغاء ى ذهقد أد

هي كبير في القرارات الإدارية المخالفة لمبدأ المشروعية الى جدل فق الطعن بالإلغاء المصلحة التي تبرر قبول

  .فرنسا حول دعوى الإلغاء في 

ضاء امة حتى يحق للل مواطن رفعها امام القل انها دعوى حسية ، توافر مصلحة عيلفي بالنسبة لمن قا

 النتيجة العةل المطعون في  و ، ويعود للقاضي الإداري تقدير المصلحة مع مراعاة تاريخ المصلحة و داريالإ

                                                             
 .80، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في جلال المللية و التسيير ،ص لنقاي بركاهم سمية _23
  103مرجع سابق ، ص ، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر . عمر بوجادا  _ 24
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حة في العريضة يجب ان تلون المصلحة اكيدة أي تنصب طرة من قرار القاضي ، و الطلبات المطرو المس

 .على المدعي 

، يجب ان تلون كذلك (25)ففي دعوى الإلغاء الطاعن في القرار الإداري هو المتضرر الذي تم المساس بمركزه 

 عوى من شخص اخ تتوفر في  المصلحة، اذا اخ يجوز قبول د(26)شخصية أي قرار اثر في رافع الدعوى مباشرة 

ية مباشرة في القرار المراد الغائ  ، فالمصلحة يجب ان تلون حاضرة و متواجدة . ما اصطلح علي  شخص

 .  (27)المشرع الجزائري بقائةة او حكتةلة ، مع ااخشتراط ان تلون قانونية و مشروعة

ضةن منح داريا يتقرارا إ القواعد في جلال المستثةرات تبدء الإجراءات بإصدار الوالي المختصلتطبيق هذه 

 . (28)فلاحية فردية او جماعية لفائدة الفلاحين المنتجين كةرحلة أولية  قصد القيام بالإنتاج مستثةرة 

الفلاحية  بموجب عقد اداري صادر عن مديرية أملاك الدولة ،  ةبعد ذلك تأتي مرحلة تلوين المستثةر 

 تجين لأن انونيا لفائدة الفلاحين المنلتجسيد قرار المنح الصادر عن الوالي المختص ، الذي يرتب مركزا ق

 . او المنح ائ  بالأرض حكل قرار التخصيصأنشأ له   حقا في ااخنتفاع ، الد

 

                                                             

 03،ص 1993للقضاء الإداري دكتور جلل  ،الجزائر حسين مصطفى حسن، _ 25 
 104. 103، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر . مرجع سابق، ص، عمر بوجادا  _26 

 84، ص ، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في جلال المللية و التسيير ، مرجع سابق  لنقاي بركاهم سمية_ 27

 .1987ديسةبر  08المؤرخ في  19- 87من القانون رق   6المادة  _28 



 عامة ال الفصل الأول : اختصاص القاضي الإدااي   بمنازعات الملكية العقايية

  
23 

 

أما في اطار القانوني الجديد فان  يت  ايداع الطلبات لدى الدوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي يدرس 

ة لإعداد ترسل كل الملفات الى إدارة أملاك الدولالملفات ثم يعد دفتر شروط ممضي من الطرفين ، بعد ذلك 

 عقد ااخمتياز  وشهره بامحاافمة العقارية .

اما اذا كانت الملفات ناقصة او شلوى من الغير او تقديم قرار استفادة من الوالي دون تلريسها بعقد 

الي التي يراسها الو  اداري مشهر معد من طرف إدارة أملاك  الدولة ، تحال الملفات الى اللجنة الواخئية

    .(29)لإصدار قرار في الموضوع 

للن اذا قام الوالي بسحب او الغاء قرار ااخستفادة ، يقوم ذوو الشأن  بالطعن في قرار امام الجهة القضائية 

 المختصة لإلغائ  .

 مصلحة،  يفع بعدم قبول دعوى الإلغاء على أساس انها مرفوعة من غير ذيملن للوالي في هذا الإطار ان يد

يعلل بان القرار الإداري الأول اخ يولد له  مصلحة قانونية لأن  غير مشهر لدى امحاافمة العقارية، المختصة 

 .(30)إقليةيا وفقا للقانون

 

 

                                                             

 64،ص 10/03، تحويل حق ااخنتفاع الدائ  الى امتياز، في ظل قانون حكيمة كحيل _29 

ية بعة للاملاك الوطنالمتضةن ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التا 1987ديسةبر  08المؤرخ في  19 -87من قانون رق   33، 12المادتين _ 30 
 وتحديد حقوق المنتجين ووجباته 
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 : شروط الخاصة لقبول داعوى الإلغاء.2

ر المطعون االمتةثلة في الشروط المتعلقة بالقر  بالدعوى  خاصةانب شروط العامة يجب توفر شروط لى جا

 (. ب( وشروط احترام الميعاد)أفي  )

 :الشروط المتعلقة بالقراي المطعون فيه .أ

 يجةع الفق  الإداري على ان القرار المطعون في  بالإلغاء يجب ان تتوفر في  الشروط الثلاثة: 

عمل  قانوني انفرادا   « ان يلون القرار المطعون في  قرارا إداريا والذي يعرف ان    -

  » تحقيقا للمصالحة العامة والذ  من شانه احداث اثاي قانونياعام  مرفق صاداي عن

عمل قانوني من جانب واحد يصدي بإياداة احد  السلطات الإداايية في الدولة ويحدث اثاي قانونية « او 

  » . لإنشاء وضع قانوني جديد او تعديل او الغاء وضع قانوني قائم

طة سوآءا كانت أجهزة وهياكل السلطة الإدارية ان يلون القرار الإداري صادر عن سل -

  (31)ام المؤسسات العامة، التنميةات القائةة في إطار السلطة التنميةية.

 : (32)ان يلون القرار الإداري نهائي -

                                                             

 .08ص 2005، قرارات الإدارية ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ،  محمد صغير بعلي_ 31 
 .70ص 2009 ، دعوى الإلغاء في قانون ااخجرءات المدنية و الإدارية . دراسة تشريعية وقضائية وفقهية ، جسور للنشر و التوزيع عماي بوضياف _32
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لتطبيق ذلك على المنازعات المستثةرات الفلاحي، فان القرارات التي تلون حكل دعوى الإلغاء هي القرارات 

لواخة فقد يلون موضوعها اسقاط حقوق الفلاحين المنتجين من المستثةرات الفلاحية في الصادرة على ا

 الحالة اخلاله  بواجباته ، او منح استفادت الأعضاء جدد بعد اسقاط حقوق المنتجين القدماء.

  2010-12-23المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفيذي رق   9 المادة- 

 » لي ينشر فيه المحافظة العقايية .يصرح بالإسقاط بقراي من الوا«

 :  ط الميعاداشر  .ب

 ن، نجد ا(33)ت الفلاحية في ظل القانون القديمبالعودة الى القرارات صادرة عن الواخة في جلال المستثةرا

المشرع لم يحدد مواعيد الطعن في تلك القرارات ، وبالتالي يرجع الى القواعد العامة التي يحلةها قانون  

 . (34)دنية والإداريةالإجراءات الم

يفيد ان ميعاد الطعن في القرارات الفردية    07/25/ 2007 في هذا الشأن صدر قرار عن جلل  الدولة بتاريخ
 في جلال المستثةرات الفلاحية يحتسب طبقا للقواعد العامة .

ي يترتب عن  ر هذا ااخجراء الجوه، م احترام السلطة المصدرة للقرارابتداء من تريخ تبليغها شخصيا وعد
 .  (35)إبقاء الآجال مفتوح

                                                             
 18، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول الدعوى الإدارية. ص  يشيد خلوفي_ 33

 وما بعدها 182، قانون المنازعات الإدارية شروط قبول الدعوى الإدارية ،مرجع سابق ص  يشيد خلوفيلمزيد من التوضيحات انمر  _34 
ويلون فسخ عقد ااخمتياز قابلا للطعن امام الجهة القضائية المختصة في اجل  «على ما يلي :  10/03من القانون رق   28الفقرة الثالثة من المادة  _35

 »( ابتدأ من تاريخ تبليغ فسخ هذا العقد من الدوان الوطني للأراضي الفلاحية 2شهرين )
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امحادد لشروط وكيفيات استغلال   15-08-2010المؤرخ  03-10بالنمر الى ااخحلام القانون الجديد رق   

 الفقرة الثانية على ان تحديد ميعاد الطعن  28الأراضي الفلاحة التابعة للأملاك الخاصة  للدولة نصت المادة 

ريخ تبليغ فسخ العقد من طرف الدوان الوطني للأراضي من تا (2)شهرين  في فسخ عقد ااخمتياز هو

 الفلاحية.

 .  ثانيا : أوجه الطعن بإلغاء في القراي الإدااي      

وى الإلغاء في جلال المستثةرات الفلاحية على قرار اداري غير مشروع يطلب الطاعن اينصب النزاع في دع

بسب العيوب التي  (36)سلطة القاضي الإلغاء على ابطال هذا القرار فيها الغاء وإبطال هذا القرار فتنحصر

عيب السبب  (2)عيب الشلل و الإجراءات ( 1)منها عيب عدم ااخختصاص  (37) تجعل  غير مشروع

 .(3)والغاية

 : عيب عدم الاختصاص .1

 ىاذا تصرف احد ااخعوان في حدود ما تم  تفويض   ب  ، حيث قضعيب عدم ااخختصاص اخ يتحقق  

 جلل  الدولة ان  يجوز لمدير الفلاحة المفوض عن طرف الوالي القيام بالإجراءات المسبقة في اطار معاينة 

                                                             
. نقلا عن :مذكرة نيل شهادة الماجستير 37ص  2002، 12: دور القاضي الإداري في منازعات العقارية جللة جلل  للدولة ، عدد موسى بوصوف_ 36

  34زاد سيدي علي ،مرجع سابق ،ص 

 122،123، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر . مرجع سابق ، ص  عمر بوجادا  _37 
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دع  ااخحتجاج بية وبالتالي اخ يملن اهميال المستثةرة، وان مدير الفلاحة هو مدير تنفيذي للواخ

 .(38)ااخختصاص

 من مدير المصالح الفلاحية في حالة يب كذلك في حالة صدور قرار فسخ عقد ااخمتيازيمهر هذا الع

الدوان الوطني أملاك الدولة بعد اخطاره من طرف ااخخلال بااخلتزامات، وذلك ان ااخختصاص لمدير 

 .(39) الفلاحية للأراضي 

   .الإداري . هو من النمام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسوب التي يملن ان تعيب القرار هو اكثر العي

 :  الإجراءات عيب الشكل و .2

 10-87ان المستفيدون من المستثةرات الفلاحية الذين لم يتحصلوا على العقد الإداري في ظل القانون رق  

الذين اسقطت حقوقه  بمقتضى قرارات إدارية نتيجة اخلاله  بواجباته   1987ديسةبر  08المؤرخ في 

يق   اجل المطالبة بإلغاء هذه القرارات اذا لمالقانونية، يملن ان يلجؤوا الى الجهات القضائية الإدارية من 

 .(40)الوالي بالإجراءات الإدارية الأولية التي تستبق الغاء ااخستفادة كالإعذار والمعاينة 

 
                                                             

الدولة ، عدد قضية ع ب ضد واخية وهران ومن بعدها ، جللة جلل   01/02/2005قرار بتاريخ  014397_جلل  الدولة ، الغرفة الرابعة ، رق  38 
 157، ص07-2005

امحادد لشروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، مرجع  2010اوت 15مؤرخ في  03-10من قانون رق   28_مادة 39 
  سابق

لةة العليا (، دار هومة ، الجزائر ، ، القضاء العقاري )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن جلل  الدولة وامحا عمر حمد  باشا_نقلا عن :40 
  22،ص2004
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 :(1)الفقرة الأولى  28في المادة 2010اوت  15المؤرخ في  03. 10صدر في هذا ااخطار القانون الجديد رق 

نون ستثمر صاحب الامتياز بالتزاماته يعاينه محضر قضائي طبقا للقايترتب على كل اخلال من الم « 

، اعذايا من الدوان الوطني للأياضي الفلاحية حتى يمثل الاحكام هذا القانون ودافتر الشروط 

 .»مات التعاقدية اوالالتز 

ات ومن ءدون ااخعتذارات المنصوص عليها قانونا يلون قرار الفسخ مشوبا بعيب الإجراففي حالة الفسخ 

 ثمة يملن الغائ  .

 :عيب السبب والغاية  .3

 : عيب السبب -أ

ان اخلال أعضاء المستثةرة الفلاحية بااخلتزامات امحادودة قانونا ، كأن يقوموا بالتنازل  لفائدة الغير عن  

المؤرخ في  19-87جزء من الأرضي الفلاحية التي استفادوا منها  بموجب عقد اداري في ظل قانون رق  

 ق  ب، يعتبر عيبا يدفع الوالي الى اصدار قرار اسقاط  حقوق ااخنتفاع من هؤاخء ، وهو ما يط1987ةبر ديس08

فتقوم   2010اوت 15المؤرخ في  03-10التزامات  في اطار القانون رق   ن اذ على المستثةر صاحب ااخمتياز

 ذا السبب .أملاك الدولة بفسخ عقد ااخمتياز لهإدارة 
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 : عيب الغاية -ب

، فان غاية القرارات الواخئية التي يلون حكلها استرجاع 1987ديسةبر 8المؤرخ في  19-87في اطار القانون رق  

أراضي من المستثةرة الفلاحية بغرض انجاز مشاريع عةرانية ، هو تحقيق غرض خاص لصالح ذوي النفوذ 

د حاجات امية الى التنةية الزراعية وس، للن رغ  خروج القرار عن الهدف العام امحادد لإنشاء المستثةرات الر 

المجتةع من المواد الغذائية ، نجد نص خاص يستهدف تحقيق غاية تتعلق أساسا بالتنةية امحالية في جلال 

 .(41)الفلاحي ، لذلك فالقرارات الواخئية التي تسعى الى تحقيق هذه الغاية تعتبر مشروعة 

وق إسقاط حق وعة ، ومثال ذلك ان الوالي قرارلمشر غير ان  توجد قرارات أخرى تنحرف عن غايتها ا

ااخنتفاع من المستثةرة الفلاحية عامة او خاصة بغرض منحها الى احد المقاولين لتحويلها الى تعاونية عقارية 

 نجاز مساكن تباع بأسعار باهض  .لإ

من  ولة بعد اخطارحالة أخرى وهي فسخ عقد ااخمتياز في اطار القانون الجديد من طرف إدارة أملاك الد

طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية من اجل منح المستثةرة الفلاحة الى مستثةرة يتةتع بنفوذ ، كل 

 .(42)هذه القرارات تعد معيبة لمخالفة غايتها الأصلي

 

                                                             

 133،مرجع سابق، ص 03 -10، تحويل حق ااخنتفاع الدائ  الى امتياز ، في ظل قانون حكيمة كحيل _41 
 96،ص 2005، شرح وجيز لإجراءات المتبعة في المواد الإدارية ، دار الخلدونية ،الجزائر،  حسن طاهر _ 42
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 الفرع الثاني

 داعوى القضاء الكامل
 

جاع ت الفلاحية الى دعوى استر وى القضاء اللامل الناجمة عن تطبيق قانون المستثةراايملن حصر دع

 )ثانيا(.ودعوى التعويض عن ااخضرار  )أولا(المللة العقارية 

 . أولا : داعوى استرجاع الملكية العقايية

تصر على حالتين ااخت للننا نقترفع دعوى استرجاع المللية في ظل قانون المستثةرات الفلاحية في عدة ح

 . (2)لثانية ترفع من الدولة ضد المستثةرات الفلاحية وا (1)، الأولى التي يرفعها ااخفراد فقط

 :  داعوى استرجاع الملكية من قبل الافرادا .1

لثورة  اطار قانون ااقر المشرع ، حق استرجاع الأراضي الفلاحية المؤممة في ،(43)بصدور قانون التوجي  العقاري

 . (44)اية الدولة فر الشروط امحاددة في التشريع ، تلك الموضوعات تحت حماتو الزراعية ب

                                                             
)ج ر  1995سبتةبر  25مؤرخ في  26 -95( معدل ومتة  بااخمر رق  49/1990)جر عدد 18/12/1990في  مؤرخ 25-90قانون رق   _43

 ( 55/1995عدد 

( وهنا يشرح كتابة د. بن رقية بن يوسف 97/1971،يتضةن قانون الثروة الزراعية ن)ج ر عدد  1971نوفةبر  08مؤرخ في  73-71ااخمر رق   _44 
 فالمستثةرات الفلاحية



 عامة ال الفصل الأول : اختصاص القاضي الإدااي   بمنازعات الملكية العقايية

  
31 

 

 من قانون التوجي  العقاري : 76جاء في المادة 

تسترجع حقوق الملكية للأشخاص الطبيعيين ذو  الجنسية الجزائرية الذين اممت أياضيهم او تبعوا  «

المتعلق بالثوية الزياعية ، وتلك التي وضعت تحت  1971_11_08المؤيخ في  73-71بها في اطاي القانون 

المتضمن وضع أموال خاصة او عامة  1963-05-09المؤيخ في  168-63 لة حسب المرسومحماية الدو 

 .  »تحت حماية الدولة 

 من هذا القانون : 1ملرر 85وأضافت المادة 

 »الموضوعة تحت حماية الدولة لملاكها الاصليون  ترجع نهائيا كل الأياضي « 

 : داعوى استرجاع الملكية من قبل الدولة .2

، فيتخذ  (45)في جلال دعوى استرجاع المللية في اطار قانون المستثةرات الفلاحية حق ااخسترجاعيخول للوالي 

 :(46)الإجراءات اللفيلة بحق تلك الأراضي لفائدة الدولة بموجب قرار واخئي يبين في  ما يلي 

 مساحة القطعة الأرضية المراد استرجاعها وموقعها . .أ

 المشروع المقرر إنجازه علي   .ب

                                                             

 (. 1997/ 89)ح رعدد  1998من قانون المالية لسنة  5ادة _ الم45 
 
 . 16/09/2003مؤرخ  313-03من المرسوم التنفيذي رق   5_المادة 46 
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ر الحاصل ضر لتعويض الذي تحدده إدارة أملاك الوطنية ، الذي يجب ان يغطي كل المبلغ ا .ت

 .(47)من تلك الأرضبالمنتجين الذين جردوا 

رف الدولة ط يترتب عن تنفيذ القرار الإداري المتضةن استرجاع الأرض انقضاء جميع الحقوق المةنوحة من

 للفلاحين المنتجين .

المؤرخ في  50-90وكذا احلام المرسوم رق   (13-12-7-6) خاصة المواد 19-87بالرجوع الى احلام القانون 

، يتضح ان  كان هناك تراجع عن الضةانات الملرسة للفلاحين المنتجين ويتجلى ذلك في 06/02/1990

س بموجب رغ  حق الفلاحين الملر  تملين الإدارة من استرجاع الملونة لتلك المستثةرات بالأسلوب الإداري

 ي مشهر لدى امحاافمة العقارية .ادار عقد 

يملن تصور ثلاثة أوضاع ااخسترجاع الدولة الأراضي الفلاحية حكل  03-10اما في اطار القانون الجديد رق  

 المستثةرات الفلاحية .

 : .(48)الوضع الأول : نهاية حق الامتياز بثلاثة حالات

 انقضاء المدة القانونية للامتياز عند عدم تجديده.  -
 ااخمتياز.اء بطلب من صاحب ااخمتياز قبل انتهاء مدة ااخنقض -
  .(49)بالتزامات ااخنقضاء عند اخلال صاحب ااخمتياز  -

                                                             

  ،  لتحديد قيةة حق ااخنتفاع الدائ  وقيةة مللية الرقبة 2001نوفةبر 05نبتاريخ  6061_ مذكرة صادرة عن مديرية أملاك الوطنية رق  47 

 ( ONTA( عن طريق حكضر قضائي بطلب من الدوان الوطني للأراضي الفلاحية )1ة شهر واحد )_ متباعدين بفتر 48 
 . 2010اوت15مؤرخ في  03-10فقرة الأخيرة من قانون رق   30_المادة 49 
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 :عدم إيداع طلب تحويل حق الانتفاع الدائم الى حق الامتياز الثاني:الوضع 

رق   ، ابتداء من تاريخ نشر القانون(18)يمنح الفلاحون المستثةرون اجلا مدت  ثمانية عشر شهرا   

 .2010اوت 15المؤرخ في  10.03

وان ااخمتياز لدى الد الى حق ااخنتفاع الدائ تحويل حق  يداع طلب ، اخ2010اوت  18أي اعتبارا من 

ة متخليين وبعد اعذارين يعتبر الفلاحون او الورث الميعاد،في حالة انقضاء  الفلاحية،الوطني للأراضي 

 .(50)القانونيةهذه الأراضي بلل الطرق حق استرجاع  يخول للإدارةما  عن حقوقه 

 :الامتيازعدم قبول طلب  الثالث:الوضع 

ستثةر تحقق في الوثائق او الوقائع المصرح بها من طرف الم تلةيلية اوتطلب دراسة الملف معلومات  إذا

ها اخئية يرأسلجنة و  الملفات الىيرسل الدوان الوطني للأراضي الفلاحية هذه  ااخمتياز،الطالب لحق 

 .(51)للدراسةالوالي 

از. في هذه الحالة رفض ااخمتيياز بالملف عن طريق رسالة معللة بلم يقبل الملف يعل  الوالي طالب ااخمت إذا

 ة.لاك الدولة بلل الطرق القانونيغير المةنوحة بسعي من إدارة أم والأملاك السطحيةتسترجع الأراضي 

                                                             

 ( 2010/ 79، )ج ر عدد  2010ديسةبر  23المؤرخ في  326-10من المرسوم التنفيذي رق   06_ المادة 50 
، يحدد كيفية تطبيق حق ااخمتياز اخستغلال الأراضي الفلاحية تابعة للأملاك 2010ديسةبر 23المؤرخ في  326-10م تنفيذي رق  مرسو  10_المادة 51 

 الخاصة للدولة .
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 .الاضرايداعوى تعويض عن  ثانيا:

ؤولية المترتبة رتب نتيجة توافر أركان المسارف علي  في كل التشريعات جزاء يب هو متعالتعويض حس

، فقد اخ يوفي  المرء بتعهد التزام ب  او يخل بواجب من الواجبات التي يفرضها علي  القانون.  في جلال 

نتجون ضد التي يرفعها الفلاحون المالفلاحية، نجد اللثير من الدعاوى تطبيق قانون المستثةرات 

الدولة ممثلة في الوالي او في مديرية أملاك الدولة من اجل طلب التعويض عن ااخضرار اللاحقة به  

بالأراضي الفلاحية  في ااخنتفاع من جراء ااخمتناع عن تنفيذ القرارات القضائية النهائية القاضية بحقه 

 قانونية. المنتزعة منه  بالطرق غير

عويض عن الأملاك السطحية بعد استرجاع الدولة الأراضي المةنوحة قد تتعلق الدعوى كذلك بالت

  ان:على 2010اوت 15المؤرخ في  03-10من القانون رق  26للامتياز فنصت المادة 

  »يكون مبلغ هذا التعويض قابلا للطعن امام الجهة القضائية المختصة  « 

يته  ل ملليته  او عن فقدانه  لملليستحق ااخفراد المدعون من التعويض عن الحرمان من ااخستغلا

ادة رفضت الإدارة إع إذاقامت الإدارة بتخصيصها لإنجاز المشاريع، ويتحقق هذا التعويض  إذا

  .(52)بالملليةالأراضي لمالليها رغ  ااخعتراف له  قضائيا 

                                                             

 74، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في جلال المللية و التسيير ، مرجع سابق ، ص  لنقاي بركاهم سمية _52 
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 المبحث الثاني

 منازعات العقاي الحضر 

 يملن بحيث بلغت حجةا اخ المنازعات،ة هذه تشلل هذه المنازعات نسبة اخ يستهان بها من جلةوع

لعةومية ااخقتصادية ا ناء وحقوق ااخرتفاق وبيع الأملاكتجاهل  على غرار المنازعات المتعلقة برخصة الب

 :تص بها القاضي الإداري ستركز علىفي جلال ااخستثةار يخ

 .الدولةن أملاك تنازل عالمترتبة على تطبيق القوانين المتعلقة بال : المنازعاتالأولالمطلب في 

 : السلنات الوظيفية الثانيالمطلب اما 

 :المطلب الأول

 منازعات التنازل عن الأملاك الدولة

تزايد حركة البناء والتعةير التي قامت بها الجزائر لتلبية حاجيات المواطنين المتزايدة اثر رحيله  م اما 
ن قارية مما خلق صعوبة في تسييرها فضلا عمن الأرياف الى المدن ، تزايدت ممتللات الدولة الع

فبراير 7المؤرخ في  81/01ع الى اصدار قانون رق  استغلالها ااخمر الذي أدى بالمشر المنازعات الناجمة عن 
 . 2003اوت  07المؤرخ في   03/269ثم المرسوم التنفيذي  رق   1981

ختصة في ( ثم تبيان الهيئات الملالفرع الأو ديد جلال التنازل عن هذه الأملاك )فيستوجب بنا تح
 (.الفرع الثانيالفصل في مثل هذه المنازعات في )
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 الأول:الفرع 

 مجال التنازل عن أملاك الدولة
 

 :لتنازلاللتنازل ووجوب تسبيب يفض القابلة وغير القابلة الأملاك العقايية  أولا:

ن موضوع ان من هذه العةلية ولتبيلمعرفة شرعية التنازل عن هذه الأملاك وكذا الأشخاص المستفيدو 

 (2)وااخملاك غير القابلة للتنازل  (1)، وجب تحديد أواخ الأملاك القابلة للتنازل المنازعات الناجمة عنها

 .(3)غير اننا قد تلون امام حالة رفض طلب التنازل ااخمر الذي يستوجب تسبيب  

 :الأملاك القابلة للتنازل .1

 01-81لعةلية التنازل سيت  تحديد هذه الأملاك في اطار احلام القانون رق  امام تعدد القوانين المنمةة 

 )ب( . 2003اوت  07المؤرخة في  269-03)أ( ثم في اطار المرسوم التنفيذي رق   1981فبراير  07المؤرخة في 

 :(53)وهي 01-81قانون يقم  1981فباير  07المؤيخ في ملاك القابلة للتنازل في الأ .أ

البنايات الجةاعية والمساكن الفردية التي آلت للدولة بموجب ااخمر ة من نيامحالات السل -

 .(54) 1996ماي 06المؤرخ في  102-66رق  

 

                                                             
  1981فبراير  7المؤرخ في  01-81ون رق  من القان 2المادة  _53

 (.36/1966، المتضةن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة ،)عدد  1996مايو  06مؤرخ في  102-66ااخمر  _54
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 1970يناير 22المؤرخ في  11-70البنايات التي اعيد دجلها في أملاك الدولة بموجب ااخمر رق   -

 .(55) المتعلق بمةتللات مؤسسات الدولة

لاتب يات الجةاعية والمساكن الفردية لقطاع اللراء التابعة لمامحاااخت السلنية من البنا -

 . الترقية والتسيير العقاري

 الدولة لتي تسيرها إدارة الأملاكلات السلنية من البنيات الجةاعية والمساكن الفردية اامحا -

 :ما يلي 06/12/1992دارية بتاريخ حيث قررت امحالةة العليا الغرفة الإ العقارية.والشؤون 

ولما ثبت من مستندات القضية الحالية ان الشقة المتنازع عليها ملك للدولة ، ولم تعطِ مصلحة «

  ». (56)آثايه  يعد غير قانوني ولا ينتجأملاك الدولة موافقتها على التنازل المحتج به ، فانه بالتالي

ملاك المشار لأامحالات المهنية او التجارية او الحرفية التي تماثل صفاتها القانونية صفة ا  -

 1981فبراير 07المؤرخ في  01-81من قانون رق   2من المادة  4،3،2،1اليها في الفقرات 

 

 

  

 

 

 

                                                             
 (.09/1970المتعلق بمةتللات مؤسسات الدولة ،) ج ر عدد  1970يناير  22مؤرخ في  11-70ااخمر رق   _55

 
 281المنازعات العقارية ، مرجع سابق ،ص  ليلى زيوقي عمر حمد  باشا و– نقلا عن_ 56
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اوت  07المؤيخ في  269-03الأملاك القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذ  يقم  .ب

 :تتمثل فيما يلي 2003

 الأملاك العقارية التابعة للدولة . -

 واوين الترقية والتسيير العقاري .الأملاك العقارية التابعة لد -

 .2004بشرط ان تلون مستلةة او موضوعة تحت حيز ااخستغلال قبل اول يناير سنة 

 : الأملاك غير القابلة للتنازل .2

نمرا لتغير المنمومة القانونية لعةلية التنازل وامام تعدد القوانين المنمةة لهذه العةلية سيت  تحديد هذه الأملاك 
 ثم في اطار المرسوم التنفيذي رق   1981فبراير 07المؤرخ في 01-81م القانون رق  في اطار احلا

 )ب( 2003اوت  07 المؤرخ   03-269

تتمثل  1981فباير  07المؤيخ في  01-81الأملاك غير قابلة للتنازل في القانون يقم  .أ
 :(57)يلي في ما

الح الإدارية د تقدير المصالبيانات الجةاعية المهددة بااخنهيار التي يستوجب هدمها بع -

 المختصة .

البنايات امحالية المعنية بإجراء المراصفة  او التجديد  وفقا للةخططات العةرانية الرئيسية  -

 السارية في تاريخ التعةير عن إرادة ااخكتساب .

                                                             

 ، مرجع سابق 1981فبراير  07المؤرخ  01-81من القانون رق   3المادة _ 57 
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من القانون  88البنايات وامحالات التجارية ذات الطابع السياحي المشار الي  في المادة  -

 . 1981ة المالي

مساكن الخدمة التي هي جزء اخ يتجزأ من البنايات التي تستعةلها الدولة وجماعاتها  -

الإقليةية والمؤسسات والأجهزة والهيئات الحلومية وفي ذلك صدر قرار عن جلل  

 وجاء في  : 22/02/1999بتاريخ  144629الدولة تحت رق  

سكنا وظيفيا ويدخل في نطاق المرسوم   يعد يستفادا من عناصر الدعوى بأن السكن موضوع التنازل«

 كيفية ليتنازل عن السكنات كذلك المنشوي    المتضمن تحديد وضبط 07/02/1989الصاداي في  10-89يقم 

يمكن تنازل عنها ومنها وجودا  ،الذ  يبين الحالات الخمسة التي لا 26/11/1990الولائي الصاداي في 

 » (58)ن التنازل عنه .يمك السكن الحالي بمديسة ييفية مما لا

 امحالات العقارية المرتبة كآثار تاريخية . -

 الأملاك العقارية المبنية المرتبطة بمزارع القطاع الفلاحي . -

 المساكن المسلةة من طرف الصندوق الوطني للتوفير و ااخحتياط  -

 

 

                                                             
 ( 1991/ 70) ج ر عدد  1992من القانون المالية لسنة  162المادة _ 58
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 :2003اوت  7 المؤيخ في 269-03الأملاك غير القابلة للتنازل في المرسوم التنفيذ  يقم  .ب
 يستثنى من البيع في اطار هذا المرسوم الأملاك العقارية التالية : 

 . 2004الأملاك الموضوعة حيز ااخستغلال بعد أول يناير  -

الأملاك العقارية التابعة للجامعات امحالية التي سيت  تحديد كيفيات التنازل عنها بموجب  -

 .نص اخ حق

 . (59)ات العةومية  للدولة والجةاعات امحاليةسير المصالح و الهيئالسلنات المنجزة لغرض  -

 .(60)الأملاك العقارية المصنفة او في طور التصنيف ضةن التراث الثقافي -

 : وجوب تسبيب يفض التنازل .3

طن المتضةن التنازل عن ذمة عقارية ايجاري  تابعة للقطاع العةومي بالرفض وعدم القبول ، فعلى ابل المو ذا قا

الحصول علي  او  رادواء بعدم توافر الشروط المنصوص عليها قانون في العقار المالإدارة تسبيب رفضها س

 قابل للتنازل . يلون العقار غير

 116647تحت رق   26/03/1997اكدت ذلك امحالةة العليا الغلافة الإدارية في قرارها الصادرة بتاريخ 

 

                                                             
  2003اوت  07،المؤرخ في  296 _03من المرسوم التنفيذي رق   02المادة _ 59
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  الأشخاص المستفيدون من التنازل ثانيا :

 على ما يلي : 2003اوت 07المؤرخ في 269-03رسوم التنفيذي رق  من الم 2تنص المادة 

يتم التنازل عن الأملاك العقايية المذكوية في الماداة الأولى أعلاه ، لفائدة شاغليها الشرعيين من «

الأشخاص الطبيعيين من جنسية جزائرية او الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائر  ، على 

 .» جاييةأساس قيمتها الت

 جاء في  :  ،06/12/1992 بتاريخ 89198اكدت ذلك امحالةة العليا الغرفة الإدارية في قرارها رق  

من المقدي قانونا انه يشترط للمترشح لشراء ملكا من أملاك الدولة توافر شرطين متلازمين هما :  «

 حالة عدم عليه قضاء انه فيالحيازة على سند أولا ، وشغل الأماكن بصفة مستمرة ثانيا ومن المستقر 

 توافر هذين الشرطين معا ، تعطى الأولوية للشخص الذ  يحوز سندا قانونيا .

ولما ثبت من مستندات القضية الحالية ان الشقة المتنازع عليها هي ملك للدولة ،ولم تعط مصلحة 

 » (61)ولا ينتج آثايه. قانونيلي يعد غير أملاك  الدولة موافقتها على عقد التنازل المحتج به ، فانه بالتا

غير ان الزوجة المطلقة المستفيدة من السلن بعد حل  الطلاق لحضانة الأواخد اخ يخول لها القانون ااخستفادة 

 من  اخن حقها في  ينتهي بانتهاء الحضانة .

                                                             
 .284،المنازعات العقارية ، مرجع سابق ، ص  عمر حمد  باشا و ليلى زيوقي_نقلا عن : 61
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 ن  :ا 23/12/1990بتاريخ  81197فجاء في القرار الصادر عن الغرفة الإدارية للةحلةة العليا رق  

من المقري قانونا ، يجوز للقاضي في حالة الطلاق ان يعين من الزوجين من يمكنه الانتفاع بحف الايجاي «

النهائية  ةالممنوح للمطلقة باعتبايها حاضنها ، الصيغ حضانة الأولادا . ولا يكتسب حق السكن لأجل

ة . ومن ثم فان س سندا للملكيينتهي بانتهاء مدة الحضانة لان هذا الحق مقصوي على الانتفاع ولي لب

 » (62).ابطال عقد التنازل لفائدة الزوج في قضية الحال ليس له أ  مبي قانوني

للأملاك العقارية ذات ااخستعةال السلني ، ااخستفادة من صيغة الشرعيين يلاحظ ان  يملن للشاغلين 

 (63).ة الشراء يدفع كامل الثةن فورافي حالة اختيار  صيغ %10الدفع بالتقسيط او استفادة من تخفيض قيةت  

اما بالنسبة للةحلات ذات ااخستعةال التجاري او الحرفي او المهني ، فان  يملن ان يترشح اخكتسابها 

لقانون لالأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية وشركات الأشخاص او شركات التجارية الخاضعة  

ستأجرون الشرعيون لجنسية الجزائرية والذي يثبتون  انه  الم  والتي يحةل كل شركاء فيها ير الخاص الجزائ

 (64).ويمارسون نشاطاته  في هذه الأماكن   الإيجاريةلتزاماته  وأنه  موفون اخ

                                                             

 186:المنازعات العقارية ، مرجع سابق ،ص  عمر حمد  باشا و ليلى زيوقي_ 62 
 2003اغسط   07مؤرخ في  269 – 03 وما بعدها من م ت رق  4المادة  _63

 
64_ Tahar KHALFOUNE, Le domaine public : Réalité et fiction, La domanialité publique a 
l’épreuve du droit algérien, Thèse de doctorat en droit public, Université Jean Moulin Lyon 3, 
Décembre 2003, p 327 
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 الثاني:الفرع 

 بالنظر في منازعات التنازل عن أملاك الدولة الهيئات المختصة
 

 :الإدااييةاختصاص لجان الطعن  أولا:

 الواخية.ر في العةلية التنازل عن الأملاك الدولة لجنة الدائرة ولجنة المشروع للنم أحدث

 لدائرة. يجباتختص لجنة الدائرة بطلبات الشراء اما لجنة الواخية فتنمر في الطعون امحاتةلة ضد قرارات لجنة 

الغرض الوالي التي أسسها لهذا (65)اداع طلب شراء الأملاك العقارية من قبل المقي  الشرعي لدى لجنة الدائرة

 .(66)إقليةياالمختص 

اشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب ، ويجب عليها  (3)تقوم بالفصل في كل طلب شراء من اجل ثلاثة 
 تعليل كل رفض للطلب .

واحد من تاريخ  (1)اما طعون امحاتةلة ضد قرارات لجنة الدائرة فتوج  الى اللجنة الواخئية في اجل شهر 

  (67) اخطارها.إبتداءا من تاريخ  ( 1)للجنة تفصل في الطلبات في غضون شهر واحد استلام التبليغ وا

                                                             
المؤرخ في فبراير  03_  86من القانون رق   09، كانت هذه اللجنة الدائرة ثم بموجب المادة 1981ديسةبر  07المؤرخ في  01-81_ في ظل القانون 65

 , أصبحت تسةى بلجنة ما بين البلديات .1986

وان الترقية و ئي المللف باسلن _ ممثل عن دي_تتلون  لجنة الدائرة من: _رئي  الدائرة  رئيسا _ممثل المدير الواخئي للأملاك الدولة _ ممثل المدير الواخ66 
 التسيير العقاري المعني.

ية و التسيير العقاري ق_ تتلون لجنة الواخية من :_الوالي رئيسا _المدير الواخئي للأملاك الدولة _المدير الواخئي المللف بالسلن _المدير العام لديوان التر 67 
 المعني .
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 : ثانيا: اختصاص القاضي الإدااي 

 ،يديناء كانت بين الأشخاص المستفان عةليات التنازل عن أملاك الدولة ترتبت عنها آثار ومنازعات سو 

ات ع، ولقد افرزت هذه المناز دارات العةوميةبين الشاغلين والإ، ام ين الشاغلين وإدارة أملاك الدولةام ب

ام ، فقضت بعض ااخحل ومضةونا بسبب الغةوض في النصوصشللانوعا من التضارب في ااخحلام 

 .(68)بين المستفيدين ادخال الإدارة في نزاعات  بعدم ااخختصاص النوعي وفرض البعض ااخخر

ثلها ضع اخختصاص القاضي الإداري مفي الجزائر تخملاك الخاصة للدولة ان المبدأ العام هو ان منازعات الأ

 .(69)، واخ تخضع اخختصاص القاضي العادي ااخ بنص صريح في قانون مثل منازعات الأملاك العامة

كل القرارات المتخذة في اطار تطبيق قوانين التنازل عن العقارات التابعة للدولة هي قرارات إدارية من 

ات التابعة للدولة ، العقود الإدارية امحاررة من قبل إدارة أملاك الدولة ، قرارات قرارات لجنة التنازل عن العقار 

الوالي اثر الطعون امام لجنة الواخية في قرارات لجنة الدائرة ، ينمر في مشروعيتها حسب الفقهاء واجتهاد 

 امحالةة العليا و أداء بعض الحقوقيين القاضي الإداري.

 

                                                             

 .32المللية العقارية و الحقوق العينة العقارية في التشريع الجزائري ،ص، اثبات  عبد الحفيظ بن عبيدة _68 
 .63اختصاص القاضي الإداري في منازعات المللية العقارية ، مرجع سابق ،ص  –نقلا عن : زادي سيد علي  _69
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امحادد  2003اوت  07المؤرخ في  269-03صفح المرسوم التنفيذي رق  على ان  بتبغي التأكيد في الأخير ين

 للشروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة 

عات مناز ، لم نجد إشارة الى جهات القضائية المختصة بالفصل في 2004حيز ااخستغلال قبل اول يناير 

  التنازل عن تلك الأملاك وبالتالي يملن تطبيق القواعد القاضية باختصاص القاضي الإداري .

 المطلب الثاني

 منازعات السكنات الوظيفية

ع الجزائري للنمام القانوني للسلنات الوظيفية ااخ ان القضاء الجزائري لم يستقر في بالرغ  من ضبط مشر 

ل التنازع في ااخختصاص ما بين القضاء العادي و القضاء الإداري جلال ااخختصاص القضائي من خلا

 اوى المتعلقة بالسلنات الوظيفية.للفصل في الدع

 الفرع الأول : اختصاص القاضي الإدااي  بفحص مشروعية قراي امتياز السكن الوظيفي

 في داعاوى القضاء الكامل . الفرع الثاني : اتساع سلطته
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 الفرع الأول :

 لقاضي الإدااي  بفحص مشروعية قراي امتياز السكن الوظيفياختصاص ا
 الوظيفي ص  لفحص مشروعية قرار امتياز السلنمعايير اختصاأولا : 

 شروعية من قبل القاضي الإداري .كيفية فحص هذه الم  ثانيا: 

 :أولا : معايير تحديد اختصاص القاضي الإدااي  في منازعات السكنات الوظيفية 

 (1)في الميدان العقاري من خلال المعيار العضوي  (70)لنات الوظيفية تعتبر منازعات إدارية ان منازعات الس

 .(2) والمعيار المادي

 : المعياي العضو  .أ

ان القاضي الإداري هو المختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بامتياز السلن الوظيفي بمجرد ان يلون 

 ام طرفا في نزاع.شخص ع

نح الموظف من قبل الإدارة المستخدمة واخ يتعلق ااخمر هنا بإيجار ملان معد للسلن السلنات الوظيفية تم
 07المؤرخ في  10-89فتخضع المنازعة  اخختصاص القاضي الإداري طبقا لأحلام المرسوم التنفيذي رق  

شروط و  امحادد لليفيات شغل المساكن المةنوحة بسب ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة 1989فبراير 
 قابلية منح هذه السلنات على سبيل ااخمتياز .

                                                             
 ،مرجع سابق  2008فبراير  25المؤرخ في  09 -08من القانون رق   800المادة  _70
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ينص هذا المرسوم على ان المساكن الوظيفية تمنح للةوظف بموجب قرار امتياز الذي يليف على ان  قرار 

اداري ولي  عقد ايجار اخن الهيئة المستخدمة تمنح بإرادتها المنفردة ولي  لإدارة الموظف أي اعتبار، وان 

ار القاضي باختص ، لذلك فان الراي القائلالغاؤه من قبل الهيئة المستخدمة مؤقت و يملنهذا ااخمتياز 

 .العادي غير صائب

 بقولها : 23/02/1992بتاريخ  80864وهو ما أكدت  امحالةة العليا الغرفة الإدارية في قرارها رق  

الخاص ، ولا بعلاقة  القانونحيث ان النزاع المطروح لا يتعلق بتنفيذ ايجاي بسيط الذ  يخضع لقواعد «

 وظف في الدولة في منح لمالمؤجر بالمستأجر ،حيث انه في داعوى الحال ، فإن النزاع يتعلق بسكن وظي

ي وليس بناءا على مجردا عقد ، حيث انه نتيجة لذلك ، فان يئيس الغرفة الإداايية كان بموجب مقر 

 » محقا عندما تمسك باختصاصه.

 : المعياي المادا  .ب

سيير لعودة مثلا الى القانون الأساسي لديوان الترقية و التهو الذي يحدد لنا طبيعة النزاع فار المادي المعيا
 ، نجده لم يتعرض في احلام  الى امتياز السلن الوظيفي لصالح  اعوان  ، عل  ما نصت علي  (71)العقاري 

ات الوظيفية على لمتعلقة بمنح السلنا 1989فبراير  7 المؤرخ في 10-89من المرسوم التنفيذي رق   7المادة 
 سبيل ااخمتياز .

                                                             
، يتضةن تغير الطبيعة القانونية لدواوين الترقية والتسيير العقاري وتحديد كيفيات تنميةها 12/05/1991مؤرخ في  147-91يذي رق  المرسوم التنف _71

 ( 25/1991وعةلها، )ج ر عدد 
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كةا ان معم  ااخنمةة الداخلية  للةؤسسات و الشركات ااخقتصادية اخ تتناول في احلامها مواد تتعلق 

من القانون المتعلق بعلاقات العةل ، تقضي بأن النمام الداخلي هو وثيقة  07بالسلنات الوظيفية ، فالمادة 

ة ها المستخدم القواعد المتعلقة بالتنمي  التقني للعةل والوقاية و ااخمن و ااخنضباط وطبيعملتوبة يحدد في

 الأخطاء المعنية ودرجات العقوبة .

امام انعدام النص على منح السلن الوظيفي في القوانين الأساسية و الأنمةة الداخلية ، اخبد من الرجوع 

من المرسوم المتعلق يمنح السلنات الوظيفية في  7سير للةادة الى بعض النصوص القانونية الأخرى لإيجاد تف

 اطار ااخمتياز .

على حالتين اذا تحققتا  (72)من القانون التوجيهي للةؤسسات العةومية ااخقتصادية 56،55تتضةن المادتين 

 فان النشاط الذي تقوم ب  المؤسسة العةومية يعد عةلا إداريا .

نازعات ؤسسات العةومية ااخقتصادية لعةالها مساكن وظيفية ،ومن ثمة تخضع المتعتبر المساكن التي تمنحها الم

 :ادي اذا تحقق الشرطان التاليين المتعلقة بها اخختصاص القاضي الإداري وفقا للةعيار الم

عندما تلون المؤسسة العةومية ااخقتصادية مؤهلة قانونا لتسيير مباني عامة او جزء من الأملاك  .أ

 وفقا لعقد اداري للامتياز .ااخصطناعية ، 

 عندما تلون المؤسسة مؤهلة قانونا لمةارسة صلاحيات السلطة العامة . .ب

                                                             

 (   17/1990متعلقة بعلاقات العةل معدل ومتة  ، )ج ر عدد  21/04/1990مؤرخ في  90/11قانون رق   _72 



 عامة ال الفصل الأول : اختصاص القاضي الإدااي   بمنازعات الملكية العقايية

  
49 

 

 .ثانيا: كيفية فحص مشروعية قراي الامتياز من قبل القاضي الإدااي  

ان قرار امتياز السلن الوظيفي باعتباره صادر بالإدارة المنفردة للإدارة فان  يملن ان يلون حكلا لدعوى 

 (73) .(2)وكذا مشروعية الداخلية  (1)لغاء من خلال فحص المشروعية الخارجية الإ

 :  فحص المشروعية الخايجية لقراي منح الامتياز  .1

اذا ترتبط المشروعية الخارجية للقرار الإداري بصفة عامة بالأركان الخارجية ل  وتتةثل في عيب عدم 

 )ب( وعيب عدم الشلل و الإجراءات )أ( ااخختصاص 

 : يب عدم الاختصاصع .أ

في جلال قرارات ااخمتياز الخاصة بالسلنات الوظيفية فان أي منح او الغاء اخمتياز او تنازل  يلون من 
امحادد  1989فبراير  07المؤرخ في  10-89من المرسوم التنفيذي  3اختصاص السلطة المختصة تنص المادة 

لية منح هذه قاب حة او لصالح الخدمة وشروطلليفيات شغل المساكن المةنوحة بسب ضرورة الخدمة المل
 السلنات ما يلي:

يكون منح المساكن التي تملكها الدولة او تنتفع بها ناتجا عن مقري يصديه يئيس مصلحة شؤون  «
أملاك الدولة و الأملاك العقايية في الولاية ، بعد استشاية المسؤول الذ  وضع العون المستفيد 

 . »تحت سلطته 

 

                                                             

 . 179لمنازعات الإدارية ، مرجع سابق ، ص ، ا احمد محيو_73 
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 من  على ما يلي : 4ادة وتنص الم

يكون منح المساكن التي تحوزها المؤسسات العمومية الوطنية ذات الطابع الإدااي  ناتجا عن   «

 » مقري مدير المؤسسة ويؤشره يئيس مصلحة شؤون أملاك الدولة في الولاية المختص إقليميا

 ص على : من  فتن 5اما المادة 

سات لية او تحوزها للانتفاع بها او تملكها المؤسات المحيكون منح المساكن التي تملكها الجماع«

لس الشع  او يئيس المج حسب الحالة ،عن قراي من الواليالإداايية التي تنتفع بها ناتجا ،العمومية 

  » البلد 

خلافا لأحلام هذه المواد فإن القرار يعد مشوبا بعيب عدم (74)في حالة ما اتخذ قرار المنح او الفسخ 

 ، ما يملن القاضي الإداري من الغائ  لعدم مشروعيت  الخارجية .ااخختصاص

 :عيب الشكل و الإجراءات  .ب

فبراير  07المؤرخ  10-89فإن  طبقا لأحلام المرسوم التنفيذي رق   في جلال قرارات منح السلنات الوظيفية

 ،يجب مراعات بعض الشلليات سواء في عةلية المنح او الفسخ . 1989

 

                                                             

 من المرسوم المذكور أعلاه . 8هي نفسها التي تنص على إجراءات عةلية الفسخ حسب ما جاء في المادة  5،4،3_المواد  74 
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أملاك الدولة في الواخية قبل اتخاذ مقدر المنح او الفسخ ، ان يستشير المسؤول  لحةفعلى رئي  مص

مقرر المنح  الذي يصدره مدير ،كةا يتعين التأشير على (75)الذي وضع العون المستفيد تحت سلطت  

ه ة هذالفيةيا ، وفي حالة مخمن قبل رئي  مصلحة شؤون أملاك الدولة في الواخية المختص إقل سسةالمؤ 

 . (76)بسبب عيب الشلل و الإجراءات  للإلغاءالشلليات بعرض القرار المتعلق بالمنح او الفسخ 

 :فحص المشروعية الداخلية لقراي منح الامتياز -2

ترتبط  العيوب الداخلية للقرار الإداري بأركان  الداخلية المتعلقة أساسا بعيب ااخنحراف في استعةال السلطة 

 .(77) ية )ب(،عيب مخالفة القانون)أ( 

 : عيب الانحراف في استعمال السلطة .أ

، ينص في مادت  1989فبراير 07المؤرخ في  10-89في جلال السلنات الوظيفية ، نجد ان المرسوم التنفيذي رق  
 على ان  سوف تحدد قائةة الوظائف او لمناصب التي تحول الحق في امتياز السلن للضرورة الملحة  12

وحدد قائةة المستفيدين ،  1989( 78)ماي 17صدر القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  للخدمة ، وتطبيقا لذلك
 من ااخمتياز في اطار الضرورة الملحة للخدمة على سبيل الحصر ودون دفع مقابل ااخيجار .

                                                             

  1989فبراير  07،المؤرخ في  10-89من المرسوم التنفيذي رق   03_ المادة  75 
 126ة الأملاك الوطنية في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ،ص تسير وإدار  عبد العظيم سلطاني،_  76  
 

 191ص 2003، المنازعات الإدارية ، الطبيعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجةعية الجزائر ، احمد محيو _77

 
 ( 06/1989)ج ر عدد  1987ماي 17_ قرار وزاري مشترك ،مؤرخ في 78 
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فلو صدر هذا القرار لمنح امتياز السلن لغير الأشخاص المنصوص عليه  قانونا ، فان  يلون مشوبا بعيب  

 ز السلطة وقاعدة تخصيص الأهداف .او تج

مثلا اذا شغل موظف سلنا وظيفيا دون اثبات حيازت  لسند امتياز ، من المفروض ان يتعرض لإجراء الطرد 

بناء على طلب لمصلحة او سلطة المدنية للن رغ  ذلك تتخذ الإدارة قرارا بالترمي  لتغطية الحالة الأولى ، 

 منحرفا باستعةال سلطن  لغرض حكاباة الموظف  المعني بالطرد. و بالتالي يلون المسؤول المعني

 : عيب مخالفة القانون

المؤرخة  10-89تتجلى مخالفة القانون في جلال السلنات الوظيفية  في عدم احترام احلام المرسوم التنفيذي 

 المشترك المؤرخة في ، وتمتد هذه المخالفة أيضا الى عدم مراعاة  احلام القرار الوزاري 1989فبراير 07في 

 في اطار الضرورة الملحة للخدمة .امحادد لقائةة المستفيدين من ااخمتياز 1989ماي 17

يتحقق هذا العيب كذلك في حالة مخالفة التعليةات و المذكرات الصادرة من الهيئة الوصية ، عندما يرتلب 

  خاطئ للقاعدة صوص القانونية وفهالمرؤوس خطأ قانونيا وفي هذه الحالة تلون بصدد عيب في تفسير الن

 .  (79)القانونية

قد يأخذ عيب مخالفة القانون صورة الخطأ في تطبيق النصوص القانونية على عل  الحالة الأولى المتعلقة 

بتفسير القاعدة فيمهر هذا الخطأ عند مباشرة الإدارة لنشاطها القانوني في غير الحااخت التي نص عليها 

 الإدارة بإصدار قرارها دون مراعاة شروط المنصوص عليها قانونا .القانون وقد تقدم 

                                                             
 134-133الجزائر . مرجع سابق ، ص ، اختصاص القضاء الإداري في عمر بوجادا _ 79
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يجب على القاضي الإداري في كل هذه الحااخت القيام بالتحقق من حدوث الوقائع التي استندت اليها 

الإدارة في إصدارها للقرار ، فالقرار الإداري يصبح مخالفا للقانون عندما يعتةد على وقائع لم تحصل بعد . 

ففي حالة اتخاذ الإدارة قرارا يمنح  (80)يمهر دور القاضي الإداري الذي يقدر الواقعة ان كانت موجودة وهنا

في قطاع أملاك  حةرئي  مصل الموظف لم ينجح بعد في منصب وظيفت  بصفت  امتياز السلن الوظيفي 

لغاء رض قرارها للإمما يع مورواقعة الحصول على المنصب النوعي بعد فالإدارة استبقت الأ الدولة ،لم تتحقق

 .من قبل القاضي الإداري 

 الفرع الثاني

السلطة الواسعة للقاضي الإدااي  في داعوى القضاء الكامل في منازعات 
 السكنات الوظيفية

 

منازعات السلنات الوظيفية الى منازعات قضاء كامل ، اين تلون سلطات القاضي يملن ان تؤدي 

 ت  في دعوى فحص المشروعية .الإداري واسعة بالنمر الى سلطا

فضلا  أولا()بمناسبة هذا العةل المنح المشرع للقاضي الإداري سلطة الفصل بالطرد من السلن الوظيفي 

 . )ثانيا(عن سلطت  في دعاوي تحةيل المسؤولية وفرض تعويضات 

                                                             

 351، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر . مرجع سابق ، ص عمر بوجادا  _80 
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 : أولا : سلطة القاضي الإدااي  في داعاوى كالطردا من السكنات الوظيفية

او انعدام سند  (1)لإداري ان يأمر بالطرد من السلنات الوظيفية بسبب فسخ ااخمتيازيملن للقاضي ا

 .(2)ااخمتياز

 : الطردا بسبب فسخ الامتياز .1

لمسلن تحت ا اذا انتهت الوظيفة التي من اجلها منح السلن الوظيفي ، يفسخ ااخمتياز ويلتزم المعني بإخلاء

، كةا يملن للإدارة ان تقي  ضده دعوى  (81)صفة تلقائيةامات مالية التي تفرض بطائلة الطرد و فرض غر 

 . (82)ااخسترجاع او اللجوء الى التنفيذ التلقائي اذا توفرت شروط  القانونية

صدر في الصدد عدة قرارات عن جلل  الدولة ، اذا اكد ان  مادام المسلن ممنوحا بسبب ضرورة الخدمة  

. ففي قرار صدر من الغرفة الإدارية  (83)مهام شاغل السلناو لصالح الخدمة ، يتعين اخلاءه بعد نهاية 

 يلي : ما 09/11/2003لمجل  قضاء البويرة بتاريخ 

 

 

                                                             

 ،مرجع سابق .  1989فبراير  07مؤرخ في  10-98من المرسوم التنفيذي رق   10و 02فقرة 08_ المادتان 81 
 133/134، مرجع سابق ،ص  عمر يحياو _ 82 

83 _ Nasri HAFNAOUI "،Expulsion du logement de fonction du fonctionnaire admis en retraite", 
Revue du conseil d’état, N°05, 2004, P 35. 
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وحيث بالاطلاع على مقري التنازل عن السكن محل النزاع الصاداي عن مصالح الدعية لا سيما ... «

ا ثبت من الوثائق لتقاعد كمعلى ا بإحالتهالبند الثاني منه الذ  ينص على عدم حق البقاء في المسكن 

 (84).»  المقدمة في الملف فلا يحق له البقاء في الأمكنة وليتعين الزامه وكل شاغل يأذنه بالخروج منها

 :الطردا لانعدام سند الامتياز .2

 15/06/2004يتعرض للطرد شاغلوا المساكن الذي اخ يثبتون حيازته  لسند امتياز فذكر جلل  الدولة بتاريخ 

 الخدمة اخ يلون ااخ بمقتضى سند امتياز تحت و لصالحرة الخدمة الملحة ساكن بسبب ضرو ان شغل الم

 طائلة الطرد فقرر :

...حيث انه و ان اعتبنا ان مكتب البيد السابق قد تمت تهيئته في شكل مساكن فان هذه المساكن «

 07المؤيخ في  10-89قم من مرسوم ي  2الماداة  بأحكاملا يمكن شغلها الا بمقتضى سند امتياز عملا 

 .1989فباير 

ات كل شغل مسكن تملكه او تحوزه الدولة او الجماع  فان احكام هذا النص القانوني تمنعوانه بالفعل 

من المرسوم نفسه تنص على اتخاذ اجراء  10المحلية او المؤسسات العمومية داون سند امتياز وان الماداة 

 ماداام المستأنف لم يثبت شغله للمسكن با  سند شغل فان الطردا في حالة انعدام هذا السند وانه 

                                                             

 ( .01، قضية مديرية أملاك الدولة ضد )ب ،ب( ، قرار غير منشور )ملحق  09/11/2003بتاريخ  03/348_ امحالةة الإدارية ، قرار رق  84 



 عامة ال الفصل الأول : اختصاص القاضي الإدااي   بمنازعات الملكية العقايية

  
56 

 

ة المشاية التشريعية و التنظيمي للأحكاماجراء الطردا المتخذ ضده يعتب اجراء مبيا اذا جاء مطابقا 

  » أعلاه

 : ثانيا: سلطة القاضي الإدااي  في داعوى المسؤولية

، حقوق وواجبات الهيئة المستخدمة والشاغل  1989ير فبرا 07المؤرخ في   10-89لم يحدد المرسوم التنفيذي رق  

السلن الوظيفي فيةا يخص الترميةات وصيانة ، لذلك تدخل القاضي الإداري في هذا المجال وفقا للقواعد 

 العامة .

بناء على  ذلك اخ يملن للشاغل ان يجري التغيير في مواصفات الأملنة اوفي توزيعها ااخ وفقا لما تقتضي  

ها ومسؤوليتها التهيئة تحت نفقت بأعةالت ااخيجارية ، وفي حالة اذا قامت الهيئة المستخدمة ذاتها الترميةا

بصفتها الهيئة المسيرة ، فان أي نزاع من هذا القبيل مع المقاولة المتفق معها تتحةلها الهيئة المستخدمة و 

ها في اما الحالة المنصوص عليفرض التعويضات او الغرامات ضدها للقاضي الإداري لسلطة الواسعة في 

ويتعلق ااخمر بالتزام الشاغل بشغل الأملنة و استعةالها  1989فبراير  07المؤرخ في  10-89المرسوم التنفيذي 

فهي  (85)للسلن وفق للغرض المخصص لها و اجراء الإصلاحات التي تدخل ضةن الترميةات ااخيجارية

مات.كل اخلال بهذه ااخلتزا  عويض عنمن صةي  مسؤولية الشاغل ويلتزم بالت

                                                             
مصطلح )بدل ايجار( وعدم نصه على التزامات كل  طرف  1989المؤرخ في  10-89من المرسوم التنفيذي رقم  16المادة  _ استعمال المشرع في85 

 وكذا بالنظر الى محل سند الامتياز المتمثل في )شغل السكن (



  

  

 

 الفصل الثاني :
 منازعات  في اختصاص لقاضي الإدااي  

 الملكية العقايية الخاصة 
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يقصد بالمللية العقارية الخاصة حق التةتع و التصرف في المال العقاري او الحقوق العينة العقارية من 

اجل استعةالها وفقا لطبيعتها او غرضها او لغاية حماية هذه الملاك وضع المشرع وسائل وأدوات قانونية 

من هذه الوسائل نجد النصوص . (86)اية مللية وتملن القاضي من بسط رقابت  لن المواطن من حمتم

القانونية المنمةة للحيازة و التقدم الملسب في المناطق غير المةسوحة وكذا عةلية الشهر العقاري كإجراء 

ظهرت  االمللية في المناطق المةسوحة ، كل هذه النصوص ونمرا للةشاكل التي تطرحه لإثباتوحيد 

ما نعرض   اجود الإدارة طرفا في النزاع وهذتص بها القاضي الإداري في حالة و ها عدة نزاعات عقارية يخعن

ات إدارية تلتسب من خلالها املاكا وحقوقا عقارية للن الإدارة أحيانا تصدر قرار  )المبحث الأول( في 

المنفعة  المللية الخاصة من أجل. نذكر منها القرارات المتعلقة بنزع  للأفرادللية الخاصة المعلى حساب 

 العامة فهذا الأسلوب

 

                                                             

 (49/1990المتضةن التوجي  العقاري ،)ج ر عدد  1990نوفةبر   18المؤرخ  في 90/25من قانون رق   27المادة  _86 

 وما بعدها22التشريعية الجزائري ،ص  للأحلام: المللية العقارية الخاصة وفقا  :ليلى طلبةراجع 



 الفصل الثاني: اختصاص القاضي الإدااي  بمنازعات الملكية العقايية الخاصة 

  
59 

 

ة يالعين  العقارية ، او حقوق ت عن مللييعد اجراءا إداريا ، تلزم بموجب الإدارة احد الخواص بالتنازل 

من الدستور  20العقارية لتحقيق اهداف النفع العام ، يجد هذا الأسلوب سنده التشريعي في ظل المادة 

الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع المللية للةنفعة  27/04/1991المؤرخ في  11_91نون رق  وكذا القا 1996

العامة ، بما في ذلك الإجراءات الواجبة للاتباع  عند اتخاذ القرارات الإدارية التي قد تلون مشوبة ، 

  لناه فيمن طرف القاضي الإداري و هذا ما تناو  للإلغاءبعيب  من العيوب التي تجعلها  عرضة 

 )المبحث الثاني (.
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 المبحث الأول

 منازعات اثبات الملكية العقايية الخاصة 

 

عرفت الجزائر ابان ااخحتلال الفرنسي ازدواج في نضام المللية اين كان النمام الشهر الشخصي المستةد  
قوق  صحاب الحأسماء أ لقانون الفرنسي هو المطبق على تصرفات و المعاملات الذي يعتةد علىامن 

ظهر عن هذا النمام عدم دعة   بعد ااخستقلال . غير ان ب  وهو ما استةر العةل  كأساس للشهر
لمطلب االعقاري وعدم استقرار المللية العقارية ، ااخمر الذي نتج عن  العديد من المنازعات ) نتةائللا

 على العقار أساسا لعةلية لك بدأ التوج   نحو العةل بنمام اخر الذي يعتةد ( ونتيجة لذالأول 

الشهر و رغ  ذلك لم يخول نزاعات تتعلق أساسا بليفيات الشهر فضلا عن الحقوق واجبة الشهر 

 (87)( . المطلب الثاني )

 المطلب الأول:

 منازعات اثبات الملكية العقايية الخاصة في المناطق غير الممسوحة 
 

،فان  بات  (88)لعينيا وجبها توسيع دائرة تطبيق نمام الشهرفي انتمار تعةي  عةليات المسح العام التي يت  بم
 ليات ااخنتهاء من عة من الضروري ان يستةر العةل ، بصفة مؤقتة ، بنمام الشهر الشخصي الى غاية

                                                             

 82نمرجع سابق نص 201،4: مذكرة ماجستير في قانون، اختصاص القاضي الإداري في منازعات  المللية العقارية  زادا  سيد علي_ 87 

 (30/1976علق باعداد مسح الأراضي العام )ج ر عدد ، يت 1967مارس  25مؤرخ في  62-76_مرسوم رق  88 
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 .يةقار ثبات المللية العسندات حكددة لإ رير ذي أدى الى تح، ااخمر ال (89)ةوع التراب الوطنيح على جلسالم

 (90) دة إجراءات منها اجراء اعداد شهادة الحيازة التي نشأت عنها عدة نزاعات قضائيةفسن المشرع ع

الذي جاء  2007فبراير  27المؤرخ في  02_07في المقابل ذلك قام المشرع بإصدار قانون رق  الفرع الأول ( )

الإدارة ام الجهات  ، ما رتب  منازعات سواء امام1983 ماي21المؤرخ في  352-83حكل المرسوم التنفيذي رق  

 )الفرع الثاني ( .القضائية خاصة الإدارية منها 

 الفرع الأول 

 منازعات شهاداة الحيازة 
 

لحائز مدع  لرفي قائ  على جلرد تصريح ش (91)طرح الطابع القانوني لشهادة الحيازة لسند حيازي مؤقتي
تيب رهن على رخصة بناء وتر  يترتب عنها من صلاحيات  هامة للةستفيد كالحصول بشهادة الشهود وما

ريعة و الإدارية الس  للإجراءاتة الأولى لفائدة المؤسسات المالية منازعات قضائية نمرا جعقاري من الدر 
 قد تضر بالمالك الحقيقي نها التيمت للةستفيد البسيطة التي تتةيز بها برغ  من السلطات الخطيرة التي أعطي

 (92)ينية عقارية على العقار حكل هذا السند الحيازي .عند ظهوره الذي ل  ااخدعاء بحقوق ع

 

                                                             

، نمام سجل العقاري في التشريع الجزائري ، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية، قانون عقاري كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، مسعودا يويصات_89 
 03،ص 2009باتنة ،

 83المللية العقارية ،ص   الإداري في المنازعات زادي سيد علي مذكرة نيل شهادة الماجستير ،اختصاص القاضي _90

 133، اثبات المللية العقارية والحقوق العينية العقارية في التشريع الجزائري ،ص عبيدةبن  عبد الحفيظ_91 
 269و826،ص2010آليات تطهير المللية العقارية الخاصة في التشريع الجزائري ،دار الخلدونية ،الجزائر ،عبد العزيز محمودا  ،_92 
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 ةالأمر الذي يعطي ااخختصاص تارة إلى القضاء العادي وتارة ال القضاء الإداري العادي في حالة مخاصة

اري في أو الطعن في قرار امحاافظ العق (ولا)أ بإصدار هذا السند ختصرئي  المجل  الشعبي البلدي الم

 ( . ثانياحااخت أخرى) 

 :مخاصمة قراي يئيس المجلس الشع  البلد  المصدي لشهاداة الحيازة  : أولا
أن شهادة الحيازة سند إداري يسلةها رئي   (93)من قانون التوجي  العقاري 40يتبين من خلال نص المادة 

يحق (94).على طلب الحائز أو الحائزين طبقا لليفيات تحدد عن طريق التنمي   بي البلدي بناءالمجل  الشع
للةالك الحقيقي الذي بيده سند المللية المشهر المبادرة يرفع دعوى قضائية ضد رئي  المجل  الشعبي 

اء لةطالبة بإلغ، ل المعني  لعقارة موقع االلائنة بدائر الإدارية  البلدي الذي سل  شهادة الحيازة امام امحالةة 
 .هذه الشهادة مع تعويض ااخضرار

ن لها اخ ي ، يجب أن يفصل  بعدم ااخختصاص النوعيقار لحيازة امام القاضي العشهادة ا ان دعوى الغاء

 لة : قال جلل  الدو ، البلدية  عناو المسؤول الأول  وصف القرار الإداري لصدورها عن المةثل القانوني

ن كل مالحيازة باعتبايها قرايا إدااييا فردايا تقبل الطعن بالإلغاء داة حيث من الثابت قانونا أن شها « 

 »  (95).ذ  صفة ومصلحة خلال أيبعة أشهر يبدأ احتسابها من تاييخ التبليغ

                                                             

 ،يتضةن التوجي  العقاري ، مرجع سابق1990نوفةبر  18مؤرخ في 25-90_ قانون رق  93 
 112،ص2007الفلر البرلماني ،  »شهادة الحيازة وتطبيقاتها  «،مجيد خلفوني _94 

 

 . 27/05/2010الصادر بتاريخ  53/ 423جلل  الدولة ، الغرفة الرابعة ،قرار رق   _95 
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يوقع رئي  المجل  الشعبي البلدي على هذا السند الإداري ، بعد تحقيق اداري بواسطة مصالح  لمراقبة مدى 

 قيام حالة وضع اليد على العقار حكل تحرير شهادة الحيازة. 

ي الإداري في هذا المجال باتخاذ قار را قضائيا بإلغاء أو عدم إلغاء هذه ينعقد ااخختصاص القضائي للقاض

وفقا للةعيار العضوي الذي تبناه  المشرع الجزائري كأساس للتةيز بين ااخختصاص القضائي ، الأخيرة

 ااخجراءات المدنية و الإدارية على أن:  من ق. 800العادي  و الإداري. فنصت المادة 

هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإداايية. تختص بالفصل في أول دايجة، بحكم  المحاكم الإداايية«

قابل للاستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات 

  » العمومية ذات الصبغة الإداايية ا طرف فيها.

  :ةاو عدم شهر الحياز  الطعن في قرايات المحافظ العقاي  بسبب شهر: ثانيا
 

يصدر امحاافظ العقاري قرارات إدارية سواء تعلق ااخمر بقبول اجراء الشهر ام برفض  ، فبةقتضى احلام 

المتضةن اعداد مسح الأراضي العام و تأسي   1975نوفةبر 12المؤرخ في  74_75  من ااخمر رق 22المادة 

صد في صحة الأوراق المطلوبة ق ية واهلية الأطراف وعقاري في هو امحاافظ  ال قق ، يح(96)السجل العقاري

 الشهر . راءبإج قام امحاافظ العقاري من استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونا تأكدشهار ، و متى الإ

                                                             

 . 36دات الإدارية المثبتة للةللية في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص , السن الوافي فيصل_ 96 
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في جلال شهادة الحيازة فإن  حتى ترتب آثارها القانونية يجب أن تسجل لدى. مصلحة التسجيل والطابع 

 (97)العقارية .وشهرها لدى امحاافمة 

 من قانون التوجي  العقاري على أن  : 39في ذلك نصت المادة 

أن  1975سبتمب  26المؤيخ في  58-75من الأمر يقم  823يمكن كل شخص حسب مفهوم الماداة  «

  (98)» يحصل على سند حياز  يسمى "شهاداة الحيازة " وهي تخضع لشكليات التسجيل و الاشهاي العقاي 

و ما بعدها  39امحاافظ العقاري على اشهار شهادة الحيازة على خلاف ما قررت  المادة  ثبت ان اقدماذ 
 لعام اولتها عةلية مسح الأراضي ااص التي شمعقاري كتحريرها على ارض الملك الخمن قانون التوجي  ال

 .ةيةتنميو الحلام التشريعية نها عقودا ، فان سلوك  يشلل خرقا للأأ تحرير بشتمالأراضي التي 

د ينج  عن  نية ، ما قالسوء تأديبية وقضائية ، اخن تصرف  قد عن نفس  الى مسائلة  يعرض و من ثم 
 خر رسمي مشهر مثبتآسند أي اضرار بالغة لصاحب الأرض الأصلي )من بيده الدفتر العقاري او 

 ( عقارية .لحقوق 

تصرف امحاافظ العقاري في ن إ، ف1975 نوفةبر 12المؤرخ في  74 _75من ااخمر رق   24تطبيقا لنص المادة 
 .(99)إداريا قابلا للطعن في  عن طريق القضاء  قراراهذه الحالة يعتبر 

يملن للةالك الحقيقي رفع دعوى قضائية امام امحالةة الإدارية المختصة إقليةيا ضد قرار امحاافظ العقاري 
 ابتداء. شهرم شهر حيازة رغ  امتلاك المالك سندالذي قام ب

 
                                                             

 .1975/  92_ جريد رسمية عدد 97 

 . 85، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ،ص  جمال بو شنافة_ 98 

 ضي العام و تأسي  سجل تجاري .، متضةن مسح الأرا 1975نوفةبر  12مؤرخ في  74_ 75من ااخمر رق   24_ المادة 99 
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ن يطعن في قرارات امحاافظ العقاري امام القضاء ، ااخ ان صاحب الصفة الذي توج  ضده الدعوى أو 
 .(100)هو المدير الواخئي للحفظ العقاري الذي يتبع ل  امحاافظ العقاري 

 

 الفرع الثاني :

  التحقيق العقاي  منازعات
قاري إلى الميدان ضرورة تنقل امحاقق الع تقتضي عةلية معاينة حق المللية العقارية وتسلي  سندات المللية

لمعاينة الحيازة القانونية لصاحب الطلب ومراعاة حقوق الملاك والحائزين المجاورين بما فيها حماية أملاك الدولة 

 والجةاعات امحالية والأوقاف.

بعد ثمانية أيام، الأمر  تبدأ سريانها( 30)تنتهي عةلية المعاينة بإعداد حكضر مؤقت يت  تعليق  لمدة ثلاثين يوما 

غير  أولا()الذي يملن كل ذي مصلحة تقديم اعتراض  كةرحلة إدارية على المستوى مديرية الحفظ العقاري 

 تان  وفي غياب المعارضات في الآجال القانونية امحاددة فد تنتهي عةلية التحقيق العقاري بتسلي  سندا

التين يملن للل الترقي  ، في كلتا الح مقرر رفض يةلسالة العمقرر الترقي  او في الحلتالي اعداد بامللية. 

 . )ثانيا(ص خترارات أمام القاضي الإداري المالق ذي مصلحة منازعة هذه 

                                                             

امحادد  2012ديسةبر  16مؤرخ في  427_12من المرسوم التنفيذي رق  192و191من قانون الأملاك الوطنية و المدتان  125و 10_المادة 100 
 ,1999فيفري 20في لشروط وكيفيات إدارة وتسير الأملاك العةومية والخاصة التابعة للدولة و القرارا الصادر عن وزير المالية المؤرخ 
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 أولا: المنازعة أمام مدير الحفظ العقاي 

ة موقع يإن نتائج التحقيق المؤقتة المضةنة في امحاضر المؤقت الخاضع لعةلية التعليق الواسع على مستوى بلد

ثم استدعاء  (1)العقار، يملن أن يت  المنازعة في  في الآجال القانونية من قبل ذوي الشأن بتقديمه  ااخعتراض 

  .(101)( 2)امحاقق العقاري للأطراف للجلسة التي قد تتوج بتحرير حكضر الصاح او عدم الصلح 

 :  تقديم الاعتراض .1

لعقاري لهذا الغرض على مستوى مصالح الحفظ افتح سجلا خاصا  ااخعتراضات تستوجب عةلية تلقي

 . (102)مؤشرا تسلسليا لتقيد في  هذه ااخعتراضات و الواخئي مرقةا 

تت  ااخحتجاجات وااخعتراضات المقدمة أثناء التحقيق العقاري بحضور المعترضين شخصيا أمام امحاقق 
تقديم ااخحتجاجات أو  تاريخ أيام على الأكثر ، بعد (8)الذي يحدد جلسة للصلح ثمانية ، العقاري 

  .ااخعتراضات

. قصد دراسة  (103)ثم يقوم امحاقق العقاري عند ااخقتضاء بااخنتقال من جديد الى عين الملان
 المجاورين اوكل مدع اخر لأي حق اواو الحائزين  لاك اجات او ااخعتراضات المثارة من طرف المجااخحت

  .(104)عيني على  العقار المعني

                                                             

 88، مذكرة نيل شهادة الماجستير ،اختصاص القاضي الإداري في المنازعات العقارية .مرجع سابق ،ص زادا  سيد علي _101 

 ،المتضةن اجراء المعاينة حق المللية العقارية وتسلي  السندات المللية عن طريق 2007فبراير  27المؤرخ في  03.07من القانون رق   11_ لمادة 102 
 التحقيق العقاري 

 
 (26/2008_امرسوم تنفيذي سندات المللية )ج ر عدد 103 

 02.07من ق 11_ نف  المرجع السابق من المادة 104 
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عد بداية بم التي يبدأ سريانها ثمانية أيا يوماااخعتراضات في جميع الأحوال خلال اجل ثلاثين تقدم هذه 

 .(105)المؤقت  أجل إلصاق  امحاضر

 :  تحرير محضر الصلح أو عدم الصلح  .2

 . (106)يتعين على امحاقق العقاري أن يحدد جلسة صلح ويحرر إثرها حكضر صلح أو حكضر عدم الصلح

ئي يعد امحاقق العقاري حكضر الصلح وحكضرا نهائيا يسلة  إلى المدير الواخ زاعف النار أط إذا تم ااختفاق بين

لة  أما إذا فشلت حكاولة الصلح، يعد امحاقق العقاري حكضر عدم الصلح يس.مرفقا بالملف والتقرير المفصل 

، خ تحرير امحاضرن تاريأجل شهرين مللأطراف فورا، في هذه الحالة يجب لمن أثار ااخحتجاج أو ااخعتراض في 

 (107) رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة .

، خلال ثمانية أيام على الأكثر التي تلي ااخجل امحادد  امام امحاافمة العقارية المختصة ىر الدعاو هتش
  تةلنيل  ح الى امحاافظ العقاريالعقاري  نسخة من حكضر عدم الصل حكقق سل ير  (108)لتقديميها وهو شهران 

  ذا لم تشهر الدعوى خلال الثةانية أيام ا (109).وى القضائيةامن التأكد من احترام اجال طلبات اشهار الدع

المقررة قانون ، تت  مواصلة إجراءات التحقيق العقاري دون الأخذ بعين ااخعتبار ااخعتراضات وااخحتجاجات 
 .(110)المقدمة سلفا

                                                             

 ، المتعلق بعةليات التحقيق العقاري وتسلي  المستندات المللية . 2008ماي  19المؤرخ في  147.08من المرسوم رق   12_ المادة 105 
 مرجع سابق 2007فبراير  27مؤرخ في  02.  07رق   من القانون 12_ المادة 106 
 المتعلق بعةليات التحقيق العقاري و تسلي  سندات المللية 2008ماي  19المؤرخ في  147.08من المرسوم التنفيذي رق   16_ المادة 107 
 مرجع سابق 02.  07من القانون رق   12_ المادة 108 
 08/147ت رق   من / 17من المادة  03.02_ بقتضى الفقرتين 109 

 ،المتعلق بعةلية التحقيق العقاري وتسلي  سندات المللية 2008ماي  19المؤرخ في  147-08من م.ت رق   19_المادة 110
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 ثانيا :المنازع ة أمام القاضي الإدااي 

المدير الواخئي للحفظ العقاري ملزم عندما اخ يفضي التحقيق العقاري إلى نتيجة إذا صاحب الطلب اخ إن 

 أن يحرر مقرر مسببا برفض الترقي  العقاري . يبلغ القرار إلى المعني أو  (111)تتوفر في  شروط التقادم الملسب

لن مباشرة .وعلى هذا الأساس يم ء الجةاعيالمعنيين الحائزين في حالة الإجراء الفردي، أو للوالي عند الإجرا

 800ترفع أمام امحالةة الإدارية المختصة طبقا لأحلام المادة  (112)إجراءات التقاضي عن  طريق دعوى إدارية

المتضةن  1991مارس  02المؤرخ في 65-91و المرسوم التنفيذي رق   قانون الإجراءات المدنية والإدارية من 

 . (113)الدولة والحفظ العقاري اخ ملاك تنمي  المصالح الخارجية

ر رفض من تاريخ التبليغ ، يبلغ مقر وى خلال أربعة اشهر تسري ابتداء لصاحب المصلحة ان يرفع دع

، تخضع  (114)من تاريخ إيداع طلب التحقيق العقاريابتدأ الترقي  للةعني او الوالي في اجل أقصاه ستة اشهر 

ا لعقاري لدى امحاافمة العقارية المختصة تحت طائلة عدم قبولهعريضة افتتاح الدعوى لعةلية الشهر ا

 .  (115)شللا

                                                             

 63، المنازعات العقارية دار هوم  ، الجزائر ،مرجع سابق ،ص عمر حمد  باشا و ليلى زيوقي _111 
 من ق.المدني 727_ المادة112 
 ،مرجع سابق. 2007فبراير 27المؤرخ في  02- 07من ق. رق   18_ المادة 113 

 .(1991المتضةن في إجراءات المدنية والإدارية )ج ر عدد / 2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رق   _114 
 ،مرجع سابق 2007فبراير 27مؤرخ في  02- 07من قانون  17_ المادة 115 
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 المطلب الثاني
 منازعات الحقوق العقايية الخاصة في المناطق الممسوحة 

 

اخذ المشرع الجزائري بنمام الشهر العيني الذي يترتب علي  الغاء سلطان الإرادة في التصرفات المتعلقة 

  (116).قوق العينية الأخرى ، و ااخعتةاد على القيد وحده لإثبات هذه التصرفات بالمللية العقارية و الح

لون امام عدم مراعات بعض هذه الإجراءات نمرا لعدم تحديد المشرع  التصرفات نغير ان  في المقابل قد 

ذا كان ا ااخمر الذي يت  المنازعة في  امام القاضي الإداري )الفرع الأول (القانونية واجبة الشهر بدقة 

ء نفيذ إجراالمودعة قصد تقد منح للةحافظ العقاري السلطة اللاملة في مراقبة العقود و الوثائق المشرع 

يملنه   نذيرارا بحقوق الغير الةال هذه السلطة بطريقة تعسفية اضااخشهار من عدم ، فان  قد يت  استع

 الثاني(.)الفرع لشهرالطعن اخحقا بعد ااخضرار بالحق الذي قيده امحاافظ العقاري با

 

 

 

                                                             

 .من ق. الإجراءات المدنية والإدارية 17_ المادة 116 
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 الفرع  الأول 

 العقايية الواجبة الشهر رفاتتصالـ
 

إن القيد هو شرط لنقل المللية العقارية والحقوق العينية الأخرى سواء أكان ذلك بين المتعاقدين أم في حق 

منشئا  م.و بغض النمر عن نوع التصرف وصفة المتصرف أم الجهة التي أصدرت  سواء اكان كاشفا ا الغير

و على هذا  (118)الذي هو من النمام العام(117)د ل  ااخ بقيده بمصلحة الشهر العقاري و وجاخ للحق ،فان  

 الأساس يجب شهر التصرفات التالية :

ت التي ترمي الى انشاء او نقل او تصريح او تعديل او انقضاء قاكل العقود ااخرادية و ااختفا -

 ( (120)حق ااخنتفاع ، حق ااخستعةال ،(119)د بالبيع البيع ،الوع ،عيني )الوقف، الوصية حق

 (121)الحجز العقاري والتصريح بالرغبة في الشفعة  -

لحدود والتصنيف ا يينوقرارات تعومية اطار نزع المللية للةنفعة العة قرار القابلية للتنازل في -

 (123)لفلاحية .كذلك قرار انشاء المستثةرة ا  .(122)دراج ضةن أملاك الوطنية العةوميةالمتعلقة بالإ

                                                             

 ( 1975/ 78من ق. المدني ) ح ر عدد  793لمادة _ ا117 
 64، المنازعات العقارية ،مرجع سابق ،ص  عمر حمد  باشا و ليلى زيوقي _118 
 ( 2003/ 83، ) ج ر عدد  2004قانون المالية  _119 
 1975نوفةبر12المؤرخ في  74-75من ااخمر رق   16المادة  _120 
 ،متضةن القانون المدني. 1975سبتةبر  26مؤرخ في  58-5من ااخمر رق   801المادة  _121 

 ( ،معدل ومتة  1991/ 21حكدد القواعد المتعلقة بنزع المللية للةنفعة العامة ) ج ر  1991أفريل  27مؤرخ في  11-91من ق رق   25المادة  _122 
 .من ق أملاك الوطنية 30و29المادتان _123 
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 .(124)الدعاوى القضائية المتعلقة بالحقوق العينية العقارية  -

العقود والقرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المختصة التي تنشأ حقوق  -

 .(125)عقارية

سنة ، المخالصات و  12لمدة  اتر االإيجات المنشأة للحقوق الشخصية )كل التصرف -

 .(126)الحوااخت

 الموصى له  المتعلقة بالعقار . حقوق الورثة و -

 الفرع الثاني :

 المنازعات الناجمة عن الشهر 
 

اء العقود والوثائق المودعة قصد تنفيذ اجر  مراقبةمنح المشرع للةحافظ العقاري السلطة اللاملة في 

ن ، خوفا لااخشهار ورفض ايداعها او تنفيذ ااخجراء بشأنها اذا لم تراع فيها الشروط القانونية المطلوبة ل

)اولا (  لإلغاءبامن استعةال  لهذه السلطات بطريقة تعسفية ، يتةتع ااخفراد بحق الطعن في قرارات  

 (.ثانياوااخستفادة من التعويض اذا تضرروا من هذه القرارات عن طريق دعوى التعويض )

                                                             

 .155، ص »لعقار الخاص  إشلااخت المنازعات العقارية ، ا« ولد شيخ شريفة،_ 124 
 وما يليها 52،ص 2006،  4امحااماة ،عدد   »تحديد بعض المفاهي  والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقارية  « عمر زيتوني،_ 125 

 .،متضةن اعداد مسح ااخرضي العام وتأسي  سجل العقاري 12/11/1975مؤرخ في  74-75من ااخمر رق   24المادة  _126
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 . أولا: داعوى الالغاء

داري، خلال مدة شهرين من تاريخ ااخخطار ان قرارات امحاافظ العقاري قابلة للطعن امام القضاء الإ

 .(127)بالرفض باعتبار قرارات امحاافظ العقاري إدارية 

يتجسد الطعن في قرارات امحاافظ العقاري عةليا بواسطة  عريضة مؤسسة و موقعة من قبل  او من طرف  

ل  لصالح  وبعد ر الح، هذا بعد ان يت  شهرها بامحاافمة العقارية المختصة لحفظ حق  في حالة صدو  يحكام

 .(128)ذلك ايداعها امام كتابة الضبط امحالةة الإدارية 

، على ضرورة شهر  1993مارس  22 الوطنية المؤرخة في  للأملاكاكدت المذكرة الصادرة عن المدرية العامة 
 الدعاوى القضائية وذلك لحفظ حق المدعي في حالة صدور الحل  لصالح  ، الى ان هذا الشهر اخ يحول
دون وقف الشهر اللاحق ، على عل  الأوامر ااخستعجالية التي توقف  لمدة معينة شرط ان تلون هذه 

. يلاحظ ان هذه الدعوى يت  رفعها ضد المدير الواخئي للحفظ العقاري  (129)المدة حكدد في ااخمر ااخستعجالي
زي امام الوطنية على المستوى المرك للأملاكعلى المستوى امحالي امام امحالةة الإدارية ، وضد المدير العام 

 ، (130)جلل  الدولة

 

                                                             

 09/03/1998بتاريخ  129947صادر عن جلل  الدولة رق  _ قرار 127 
 97المللية العقارية ،مرجع سابق ،ص    مذكرة نيل شهادة الماجستير ،اختصاص القاضي الإداري في المنازعات - زادا  سيد علي _128 
طلبات اقاف تنفيذ اجراء ااخشهار الوارد   «قة بـ، متعل1993مارس 22،مؤرخة في  1355_المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطنية رق  129 

 »من طرف الخواص 

  2007اوت 21، مؤرخة فب  6508_ المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للأملاك الوطني رق  130 
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 :احد الفرضين امحاافظ العقاري ضد قراراتيترتب على فصل امحالةة الإدارية في موضوع الدعوى المرفوعة 

ان يؤيد مطالب المدعي وبالتالي بطلان قرار الرفض الصادر عن امحاافظ وفي هذه الحالة  -

 . (131)إجراءات الشهريجب ان يواصل امحاافظ العقاري 

ام اذا كان قرار القضائي مؤيدا لقرار الرفض ، في هذه الحالة يقوم امحاافظ العقاري بالتأشير  -

 .(132) بهذا الحل  على البطاقة العقارية الخاصة بالعقار موضوع الشهر

 . ثانيا :داعوى التعويض

مهام  ، حيث  افظ العقاري اثناء ممارسةان الدولة مسؤولة بسبب ااخخطار المضرة بالغير و التي يرتلبها امحا

طبقا لأحلام المادة  يحق للل متضرر من تصرفات امحاافظ العقاري ان يرفع دعوى التعويض على الدولة 

، وذلك من أجل سنة من العل  بالفعل الضار طائلة  1975نوفةبر12المؤرخ في  74_75من ااخمر  رق   23

 (133)سنة . 15م بمرور سقوط الحق  في رفع الدعوى التي تتقاد

غير مسؤوليت  الشهر والذي يلحق ضررا بال بإجراءاتيرتب الخطأ الذي يرتلب  امحاافظ العقاري أثناء قيام  

 المدنية ، الى ان الدولة هي التي تقوم مقام  في دفع التعويض وذلك في حالة الأخطاء الوظيفية ا العادية .

 

                                                             

   89ق ،ص المللية العقارية ، مرجع ساب   مذكرة نيل شهادة الماجستير، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات زادا  سيد علي _131 
 71ص »نمام الشهر واجراءات  في قانون الجزائري   «ليلى زيوقي_ 132 
  _نف  المرجع133 
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ك يملنها ان ترجع على امحاافظ العقاري بما دفعت  من تعويض . وذلاما في حالة الخطأ الجسي  فان الدولة 

 .(134)بتحريك دعوى قضائية ضده من طرف المدير الواخئي للحفض العقاري 

بإلغاء  لزام بإبعد رفع الدعوى يصدر حل  قضائي ، يقضي اما بتدارك امحاافظ العقاري  لأخطائ  ، او 

 ذر ذلك تم تعويض المتضرر ماديا .ا تعجميع الحقوق الملتسبة بهاذة الصفة ، واذ

الذي يقضي بتعويض المتضررين من اخطأ امحاافظ العقاري ، قد اخذت ب   23نشير الى نص المادة 

هرا وذا قوة ثبوت مطلقة ، الذي يرتب عدم إملانية الطعن في طماثرا  التشريعات التي جعلة للشهر

 التصرفات المشهرة المضرة بحقوق ااخفراد . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             

 99المللية العقارية ، مرجع سابق ، ص    مذكرة نيل شهادة الماجستير، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات زادا  سيد علي _134 
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 المبحث الثاني

 منازعات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة
 

ان المصلحة العامة والمصلحة الخاصة اخ تتوافق  في كثير من الأحيان في جلال التعاملات القانونية التي تربط 

ا في ذلك الإدارة وااخفراد على أساس ان المصلحة العامة هي الأعلى نمرا لتحقيقيها المنفعة للصالح العام بم

 . للأفراد

 . المللية الخاصة للةنفعة العامة من بين المجااخت التي يمهر فيها العلو نجد اجراء نزع

صومة قضائية من بل يتطلب تحريك خ اخ يتدخل القاضي الإداري تلقائيا في عةلية نزع الملليةفي الجزائر 

م المتبعة لنزع المللية بصفة عامة لعدالإجراءات  ةمن اجل المنازعطرف احد اطراف عةلية نزع المللية 

لمطلب ااو منازعة مبلغ التعويض المقترح كبديل عن عةلية النزع بصفة خاصة ) )المطلب الأول(قانونيتها 

 ( الثاني

 المطلب الاول 

 منازعة إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية 
 

أهميية  قانونية شللية ، تتةتع بخاصية تجعلها ذات نزع المللية الخاصة من أجل المنفعة العامة هي عةلية

 مزدوجة مما تجعل الإدارة تتبع إجراءات دقيقة وشلليات حكدد طبقا لتشريع المعةول ب  . 
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 ويتفرع هذا المطلب الى ثلاثة فروع هي :

 . الفرع الأول : إمكانية منازعة القراي الذ  يصرح بالمنفعة العامة 

  ضد قراي القابلية للتنازل  بالإلغاءلطعن الفرع الثاني :إمكانية ا

 استرجاع في حالات محددا قانونا الفرع الثالث : استرجاع الملكية المنزوعة عن طريق داعوى

 الفرع الأول : 

 ة  مومية القراي الذ  يصرح بالمنفعة العمنازع 
 

بقرار اداري يقضي  ة التي تتوجالعةومية هي المرحلة الأكثر أهميية في اجراء نزع المللي بالمنفعةان التصريح 

بالتصريح بالمنفعة العةومية تتخذه السلطة المختصة بعد تحقيق مسبق ، هذا القرار كباقي القرارات الإدارية 

الأصل فيها ان تلون مشروعة وما على الطاعن ااخ اثبات عدم مشروعيتها وبيان العيوب التي قد تلحقها 

 )ثانيا(وأخرى داخلية  ( )أولاوالتي اخ تخرج عن عيوب خارجية  

 :أولا : العيوب الخايجية لقراي التصريح بالمنفعة العمومية 
يعتبر قرار تصريح بالمنفعة العةومية  قرارا إداريا باتفاق الفق  والقضاء حتى ولو صدر عن رئي  الجةهورية  

 د بل يمتد الىكةا هو الشأن في مصر ، رغ  ان التساؤل عن طبيعة هذا القرار اخ يقف عند هذا الح

 دارية فرديا كان او تنميةيا ؟  .تحديدي نوعيت  الإ
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فاذا كان القرار يعتبر تنميةيا بالنمر الى عدم تحديدي الأشخاص والعقارات المعنية ، فان  أحيانا يحدد 

 الحالة التي يطبق عيلها تحديدا كليا .

داري لى خاصية هامة من خصائص القرار الإيملن القول اذا ان قرار التصريح بالمنفعة العةومية يفتقد ا 

 يتعلق بحالة حكدد فهو قرار فرديا. لأن التنميةي 

ان تحديد طبيعة القرار ل  أهميية لتبيان اثاره وبالتالي طرق الطعن في  ، فاذا كان قرار التصريح بالمنفعة 

الي فان  الطعن نزعها ،و بالت ضررا مباشرا بالخواص ماللي العقارات المجةع اخ يلحقالعةومية تنميةيا فان  

  بالإلغاءفي  اخ يملن ان يلون ااخ 

 نجدها تنص على ما يلي :  1991افريل  27المؤرخ في  11_91من القانون  13بالعودة الى نص المادة 

يحق لكل ذ  مصلحة ان يطعن في قراي التصريح بالمنفعة العمومية لدى المحكمة المختصة حسب «

  » نون الإجراءات المدنية ها في قاالاشكال المنصوص علي

الذي قد يلون ماديا كاعتداء  (135)قد يلون قرار التصريح بالمنفعة العةومية مشوبا بعيب عدم ااخختصاص  

المرؤوس على سلطات رئيس  او اعتداء الرئي  على سلطات المرؤوس ، او اعتداء سلطة إدارة على 

 اختصاصات سلطة إدارية موازية .

                                                             

 .وما يليها  49، قرارات الإدارية ،ص محمد صغير بعلي _135 
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لة في قرار التصريح بالمنفعة العةومية في القانون الجزائري في الدولة ممث بإصدارطة المختصة تتةثل السل

 (136)الواخة. –الوزارة  –الأشخاص التالية الحلومة 

الإجراءات الواجبة ااختباع في قرار تصريح بالمنفعة العةومية ، نجد الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار منها 
 : 1991افريل  27المؤرخ في  11_ 91من القانون رق   4منصة علي المادة 

 »المنفعة  قراي ثبوت هذهإيكون اجراء التصريح بالمنفعة العمومية مسبوقا بتحقيق يرمي الى  «

بالتالي اصدار قرار تصريح بالمنفعة العةومية اخ يلون ااخ بعد اجراء تحقيق مسبق حول المنفعة 
 ، (137)العةومية

 48-76خذ برأي المجل  الشعبي الواخئي المنصوص علي  في ااخمر رق  والذي عوض اجراء ااخ

 الملغى .

جاء في  ان  في المقرر قانونا ان المجل   15/07/1989صدر قرار عن الغرفة الإدارية للةجل  الأعلى بتاريخ 

داري الذي الشعبي الواخئي يللف بالإداخء براي  قبل أي تصريح بالمنفعة العةومية ، ومن ثم فالمقرر الإ

 .   (138)يخالف هذا المبدأ يعد مشوبا بعيب في الإجراءات مما يستوجب ابطال  

                                                             

ةري ، تيزي ع، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العةومية مذكرة ماجستير في قانون ،فرع القانون الإداري ،كلية الحقوق ، جامعة مولود م ياسمين خليف _136 
 58، ص  2011وزو ، 

 605، ً  1992 ، القاهرة ،، الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الفلر العربي الطماو  سليمان محمد _137

 61، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العةومية ،مرجع سابق ص ياسمين خليف _ نقلا عن :138 
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 ثانيا : العيوب الداخلية لقراي التصريح بالمنفعة العمومية 

 

ترتبط العيوب الداخلية للقرار الإداري بأركان  الداخلية المتةثلة أساسا في عيب ااخنحراف في استعةال 

 السلطة وعيب السبب .

دخل ان  عةوما فان الهيئة التي ترتلب ااخنحراف بالسلطة تتخذ قرار ي احمد محيوالعيب الأول ذكره الأستاذ 

ا هو  حكدد أخرى مخالفتا لم لأسبابفي اختصاصها ، مراعية ااخشلال امحاددة واخ كنها تستعةل سلطتها 

وري البحث لطة ، فان  من الضر في النصوص المستند اليها ، حيث ان  اخكتشاف ااخنحراف باستعةال الس

 (139)عن الدوافع التي الهةت متخذ القرار  كتحقيق أغراض شخصية مثلا .

فتح الطريق لفائدة عائلة اعتبر في  جلل  الدولة ان  1999جانفي  13مؤرخ في  157362صدر قرار رق  

 ات ناتجة عن ا جاء تنفيذا لعةليالمنفعة العامة ، واعتبر ان نزع المللية اخ يلون مملنا الى اذ اخ يحققواحدة 

تجهيزات جماعية  ءبإنشاتطبيق إجراءات نمامية مثل : التعةير والتهيئة العةرانية و التخطيط ، وتتعلق 

 مؤرخ في 11-91 رق   من القانون 2ومنشآت وأعةال كبرى ذات منفعة عةومية كةا جاء في المادة 

 . (140) 1991أفريل 27 

                                                             

 191، المنازعات الإدارية ، مرجع سابق ،ص احمد محيو_ 139 
ة مولود في القانون، فرع قانون ااخعةال ،كلية الحقوق ،جامع ، دور القاضي في جلال نزع المللية للةنفعة العةومية ،مذكرة الماجستيرعبد الله اياتن_ 140 

 58،ص  2007معةري تيزي وزو ،
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لحق قرار التصريح بالمنفعة العةومية من حيث المشروعية الداخلية ، هو عيب اما العيب الثاني الذي ي

السبب، حيث يتعلق هذا العيب بعنصر من عناصر القرار الإداري أي مختلف الدوافع المادية او القانونية 

 التي تحةل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري ما يجعل  عرضتا للإلغاء امام القضاء الإداري .

ك ارتباط وثيق بين ركن السبب ونزع المللية ، نمرا للون المنفعة العةومية تمثل السبب ناحظ اذن ان  هنلا

 الذي على أساس  يتخذ قرار التصريح بالمنفعة العةومية .

 الفرع الثاني 

 منازعة قراي القابلية للتنازل 
تقرير  طلوب نزع ملليتها بناءا علىيحرر القرار الإداري الخاص بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق الم

 التعويض الذي تعده مصالح إدارة أملاك الدولة بحيث يتضةن قائةة العقارات المعنية و الحقوق العينية 

الأخرى المطلوب نزع ملليتها و كذا قائةة الماللين او أصحاب الحقوق العينية بالإضافة الى مبلغ التعويض 
 (141)وطريقة حساب  .

 ، (142)عويض عن نزع المللية من طرف مصالح إدارة أملاك الدولة في شلل تقرير يقدم للواليتقي  التيت  

 بعد اخطارها بواسطة ملف يشةل قرار التصريح  بالمنفعة العةومية وكذا التصةي  الجزئي المرفق بقائةة 

 . (143)الماللين وذوي الحقوق 

                                                             

 110المللية العقارية ،مرجع سابق ،ص   مذكرة نيل شهادة الماجستير،اختصاص القاضي الإداري في المنازعات زادا  سيد علي_ نقلا عن 141 
 60يض " ، منازعات أملاك الدولة ، مرجع سابق ، ص"قرار تقدير التعو على مسألة مصطلح اعمر يحياو  ، _142 

 ،امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من اجل المنفعة العةومية 1991ابريل  27مؤرخ في  11-91من ق. رق   20المادة  _143
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فق كل ما املن او ذوي الحقوق العينية او المنتفعين وير  يت  تبليغ قرار قابلية التنازل الى كل واحد من الملاك

 باقتراح التعويض العيني يحل حكل التعويض النقدي .

اذا لم يرضى الأشخاص المتضررين بالتعويض المقترح عليه  ضةن قرار قابلية التنازل، فان  يت  اللجوء الى 

ة من تاريخ تبليغ قرار القابليالقاضي الإداري قصد الحل  بتعويض عادل ومنصف وذلك خلال شهر 

 . (144)لتنازل

عقد اداري يتضةن اتفاق ام بإبر بقبول التعويضات المقترحة  دت  التنازل بالتراضي فيت  ااخشهاقد يحصل ان ي

 . (145)الك على طرق التسديد وتسوية الخلافاتالم الإدارة و

بر في هذه تهلة امحاددة قانونا ، فيعللن من جهة أخرى  قد يمتنع المالك عن منازعة عروض الإدارة في الم

ضةنيا وتسقط حقوق  في تقاضي اخن المهلة التي حددها القانون لرفع دعوى تقدر  عرض الحالة قد قبل ال

 (146).(1)بشهر واحد 

 . لغاءأود التنوي  إلى مسألة المرحلة النهائية في نزع ملانية الطعن في  بالإ الإجراءقبل أن نخت  الللام عن هذا 

 نازل كةا قرار القابلية للت انما داري لي  هو قرار نزع المللية ث أن القرار حكل المنازعة أمام القضاء الإحي

                                                             

 44، ،ص1999،تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية ،دار ااخمل ،تيزي وزو عماي معاشو_ 144 
  ،امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من اجل المنفعة العةومية 1991ابريل 17المؤرخ في  11-91من القانون رق   26المادة  _145 

  37، ص  12/1994، عدد  4إدارة ، جللد  »نزع المللية من اجل المنفعة العةومية  « احمد يحماني _146
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 :(147)تناولناه أعلاه ،لأن قرار نزع المللية يصدر في إحدى الصور الآتية

 إذا انقضى ميعاد الطعن في قرار التنازل -

 ودع في الخزينةإذا لم يعترض المخاطب بنزع المللية وسحب المبلغ الم -
 .(148)ة المللي إذا صدر قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة لصالح الهيئة القائةة بنزع -

 

 الفرع الثالث

 داعوى الاسترجاع .  
 

 من القانون المتعلق بنزع المللية على ما يلي : 32تنص المادة 

القرايات  ل المحدداة في العقد أوإنجازها في الآجا معز الانطلاق الفعلي في الأشغال الم إذا لم يتم «

التي ترخص بالعمليات المعنية يمكن أن تسترجع ملكية العقاي بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب 

 » الحقوق

 

                                                             

 61ع سابق ً ، منازعات أملاك الدولة ، مرج عمر يحياو _ 147 
 . ، امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من اجل المنفعة العةومية 1991أبريل 27المؤرخ في  11-91من القانون رق   29_ المادة 148
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يجوز إذن ا قانون تقديم طلب استرجاع الأملاك في حالة عدم ااخنطلاق الفعلي للأشغال في المهلة امحاددة 

عةومية، والمطلوب من القاضي هنا هو تقدير مدى فاعلية انطلاق الأشغال، في قرار التصريح بالمنفعة ال

 (149).اوفي غياب انطلاق جدي للأشغال يصرح. القاضي وجوبا على إرجاع الأملاك لأصحابه

أما القانون الجزائري لم ينص على أي إجراء أو ميعاد لطلب ااخسترجاع، مما يصعب عةل الإدارة ويرهق 

ة اخ للإدارة نازععد العامة وذلك بتوجي  الطلب أو دة. وجب إذن العودة للقواالشخص طالب ااخستعا

رد السلبي أو .في حالة ال زاعدار قرار إداري مسبق الرابط للنالمللية قبل اللجوء إلى القضاء وذلك اخستص

 الإدارية.و ون الإجراءات المدنية عدم الرد يت  اللجوء إلى القضاء الإداري طبقا للآجال المذكورة في قان

علةا أن  من خلال التطبيقات القضائية نجد أن تقادم دعوى استرداد الأرض حكل نزع المللية الغير مستعةلة 

 سنة . 15حددت بمرور  فيةا نزعت من أجل 

 جاء في  ما يلي : 18/10/2005صدر قرار عن جلل  الدولة يؤكد ما ذكر في الفقرة الأخيرة أعلاه، بتاريخ 

 ن المستأنف يطالب باسترجاع القطعة ا لأيضية التي انتزعت من أجلها...... حيث أ «  

 من طرف والي ولاية سطيف ... 1984ما  19 حيث أن قراي قابلية نزع الملكية صدي في

، أ  بعد فوات 2003أبريل13حيث منذ ذلك التاييخ لم ترفع الدعوى الرامية، إلى الاسترجاع  إلا في 
سنة  المتضمن قواعد نزع الملكية و الذ   1976من الأمر الصاداي في  48لماداة الأجل المنصوص عليه في ا
 (150).» …سنة والتالي الدعوى جاءت خايج الاجل مما تعيين الغاء القراي  15ينص على الاسترجاع خلال 

                                                             

 ص، مرجع سابق 47، نزع المللية من أجل المنفعة العةومية. أحمد يحماني_ 149 
 .2005،1ً05-7، جللة جلل  الدولة عدد  18/10/2005در بتاريخ صا 022461_ جلل  الدولة ، الغرفة الثانية ،قرار رق  150 
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 المطلب الثاني: 

 منازعة تقدير التعويض
كان لزاما   لو من  جميع النصوص الدستورية ،لما كان الحق في التعويض مقابل نزع المللية حق اخ تلاد تخ

احاطت  بعناية قانونية خاصة ، وذلك بمنح ااخفراد إملانية الطعن بالإلغاء في قرار القابلية للتنازل المتضةن 
 راعيا للأسعار المعةول بها في الأسواقفي  مقدار التعويض ، الذي يجب ان يلون عاداخ و منصفا و م

ع التعويضات الإضافية . بدون هذه الخصائص يخول للةتضرر إملانية الطعن و امحالية و متضةنا لجةي
، وفي غياب واضح  للعدل وااخنصاف وحماية مصلحة الخاصة  ( الفرع الأولطلب إعادة تقدير التعويض )

للافراد منح المشرع الجزائري للقاضي الإداري سلطات واسعة في تقدير التعويض عن نزع المللية متى طلب  
 ( . الفرع الثانيمن  التدخل دون ان يتقيد بالتعويض امحادد من طرف الإدارة )

 الفرع الأول
 أسباب طلب إعاداة تقدير التعويض

بعد إعداد الوالي قرار التنازل على أساس تقرير التقويم المعد من قبل إدارة أملاك الدولة ، يبلغ هذا القرار 

ع التعويض لدى الخزينة العةومية  ااخمر الذي يوجب على المنزو  إلى المخاطب بنزع المللية مع إيداع مبلغ

 دم قبول  يوما . وفي حالة ععشر ويض المقترح في اجل خمسة ملليت  أن يبدي رأي  بشأن مبلغ التع

المبلغ التعويض ل  أن ينازع القرار المتضةن مبلغ التعويض الذي يؤس  غالبا على أن الإدارة لم تراعي قواعد 

 ( .  ثانيا(أو عدم تقرير التعويضات الإضافية ) أولا الإنصاف في تحديد التعويض )العدل و 
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 أولا : عدم مراعاة قواعد العدل والانصاف في تحديد التعويض 

إن مفهوم العدل والإنصاف الذي نحن بصدد مناقشت ، هو المقابل المالي نقدا كان أم عينا الذي تلزم جهة 

عد المصدر الأساسي ي يزوعة من  ملليت ، وفقا لقرار نزع المللية للةنفعة العامة الذالإدارة بدفع  للةالك المن

 (151).للإلزام ب 

الفق  ان مبلغ التعويض المستحق للةالك يجب ان يغطي كل ااخضرار التي اصابت المنزوع يرى جانب من 

  (152).بحمللية وذلك على أساس ما سيلحق ب  من خسارة وما يفوت  من ر 

نع على الإدارة وضع يدها على العقار ما لم يت  قبول مبلغ التعويض المقترح الذي يجب أن يلون وعلي  يم

عاداخ  و مسبقا ومنصفا وفعااخ .علةا أن ااخجتهاد القضائي  الإداري الجزائري قد استقر على اعتبار أن 

 (153)مخالفة هذا الإجراء بشلل اعتداء ، ماديا يرتب مسؤولية الإدارة .

 ر دستو  وفي نف  المادة التي كانت في 20في مادت   (154)ستور الجزائري على فلرة العدل و ااخنصافاكد الد

 حدد القواعد المتعلقة بنزع المللية 1991ابريل  27 المؤرخ في 11 _91وعلى هذا الأساس صدر القانون  1989

 

                                                             

الملكية العقارية ،مرجع سابق    مذكرة نيل شهادة الماجستير، اختصاص القاضي الإداري في المنازعات زادي سيد علي _151 

 117،ص

 611، الوجيز في القانون الإدارية ، مرجع سابق ، ص _ سليمان محمد الطماوي152 

 114حماية الملكية العقارية الخاصة ،مرجع سابق ،صباشا، عمر حمدي _153 

 . 1996نوفةبر  28دستور  _154
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 ها :من اجل المنفعة العةومية ، ليؤكد فلر العدل و النصاف في مادت  الأولى بنص

من الدستوي، يحددا هذا القانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وشروط  20عملا بالماداة « 

 . » تنفيذه والإجراءات المتعلقة به وكيفيات التعويض القبلي العادال والمنصف

ن م رغ  حكاولة حكاول الفق  توضيح مفهوم العدل والإنصاف إاخ أن  يبقى مفهوما عاما  إذ الأمر يختلف

قاضي لآخر فةا يراه هذا القاضي عاداخ ومنصفا اخ يراه الآخر كذلك وهو الأمر الذي يلاحظ من خلال 

مختلف القضايا المعروضة على القضاء الإداري الجزائري ، من خلال قضاة الدرجة الأولى و قضاة جلل  

 .(155)الدولة 

 :التعويضات الإضافية  يرر ثانيا : عدم تق

قرار التنازل على أساس تقرير التقويم المعد من قبل إدارة أملاك الدولة، يبلغ هذا القرار عد إعداد الوالي ب

 إلى المخاطب بنزع المللية مع إيداع مبلغ التعويض لدى الهيئة المختصة ويتعلق الأمر بخزينة الواخية. عندئذ 

رفع دعوى أمام القضاء بول  ل  أن يوجب على المبلغ إلي  أن يبدي أري  بشأن المبلغ المقترح، وفي حالة عدم ق

 الإداري على أساس أن المبلغ غير منصف، أو على أساس عدم الأخذ بعين ااخعتبار التعويضات الإضافية.

 

                                                             

 /، إجراءات نسوية نزاعات التعويض في النزاع المللية للةنفعة العةومية ، مذكرة ماجستير في قانون ، فرع الإدارة مالية ، كلية الحقوق  خالد بعوني_ 155 
 105،ص 2003جامعة بن يوسف بن خدة ، الجزائر، 
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 :(156)بناء على ذلك يملن أن تلون الإدارة قد أخطأت من أحد الأوج  التالية

تضيات زع المللية بشلل يخالف مقإذا حددت إدارة أملاك الدولة القيةة التجارية للحق العيني حكل ن -

السوق العقارية امحالية، كأن اخ تأخذ بعين ااخعتبار الثةن .المتداول في السوق أو تخطئ في اختيار 

 (157).طريقة التقويم المناسب

 إذا لم يتضةن تقرير التقويم التعويضات الإضافية.   -

 من بين هذه التعويضات نجد:

  ةل هذا التعويض ما لحق المالك التاجر من تفويت يش: تعويضات الحرمان من الانتفاع

د فرصة الربح أثناء الفترة ااخنتقالية ما بين رحيل  وإعادة تنصيب ، ولم يتضةن المشرع أي تحدي

لدولة على أملاك ا لتقدير إدارةلهذه أو طريقة احتساب هذه الفترة الضائعة فهي تخضع 

 (158)أساس مبادئ العدالة .

 يشةل هذا التعويض مصا ريف الرحيل وهي انخفاض القيمة : تعويض إعاداة التنصيب 

عادة مصاريف النقل وإعادة تركيب ، حيث تتةثل هذه التعويضات في شقين قانون 

 المادي.

                                                             

 57، منازعات أملاك الدولة، مرجع سابق، صأعمر يحياو _ 156 
 وما بعدها. 87، الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة   والجةاعات امحالية، مرجع سابق ،صأعمر يحياو _ 157 
 119لعقارية ،مرجع سابق، صالمللية ا   مذكرة نيل شهادة الماجستير ،اختصاص القاضي الإداري في المنازعات زادا  سيد علي _158 
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فالشق القانوني هو ما تقتضي  مقتضيات الإيجار الجديد من مبالغ اخسيةا منها مبلغ حق التأجير أما الشق 

   .ل للوصول بامحال إلى الدرجة التجارية التي كان عليها امحال المنزوع ملليتالمادي فهو ما تتطلب  الأشغا

لقابلية ا وعلي  متى لم تنص الإدارة في تقريرها على هذه التعويضات الإضافية حق للةضرور منازعة قرار

 .  )159 ) سللتنازل على هذا الأسا

 الموثق،  لق بأتعابمنها ما يتععويض عن المصاييف الخاصة بالبحث عن ملك آخر : ت

 أتعاب السةسار، رسوم الطابع والتسجيل، الشهر العقاري ...

 : وهي حالة قيام الشخص الذي انتزعت من  مللية  التعويض عن اشغال غير مستهلكة

بأشغال تهيئة او تجديد ثم يفاجأ بنزع ملليت  دون ان ينتفع بهذه ااخشغال فتلون حكل قيةة 

 .(160)مرتفعة في التعويض 

تقدير هذه القيةة في اليوم الذي تقوم في  الإدارة أملاك الدولة بالتقيي  حيث نصت المادة  وجب

 :يلي على ما 1991ابريل  27المؤرخ في  11-91الفقرة الثالثة من القانون رق   21

  .» تقدي هذه القيمة الحقيقية في اليوم الذ  تقوم فيه مصلحة الأملاك الوطنية بالتقييم...  « 
الذي قرر ان تحديد مبلغ التعويض  11/07/2007ذلك القرار الصادر عن جلل  الدولة بتاريخ يؤكد 

ف مصلحة يوم تقيية  من طر المستحق مقابل نزع المللية يلون حسب القيةة الحقيقية المعطاة للةلك 
 .(161)الوطنية  الأملاك

                                                             

 107، الوجيز في الأموال الخاصة.  ، مرجع سابق، ص أعمر يحياو _ 159 
160 _ Jean Mari AUBY et Robert DUCOS ADER, droit administratif, op.cit, p666 

 86،ص ً 2009- 9/ عدد /جللة جلل  الدولة  11/07/2007الصادر بتاريخ  034671جلل  الدولة ، الغرفة الثانية ،قرار رق   _161 
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ة الواخية. يت  وضع أو إيداع  خزين تبين على مستوى الواقع العةلي، تماطل الإدارة في دفع مبلغ التعويضي

اليد دون احترام مبدأ التعويض القبلي، حيث ان  الى انتهاك مبدأ التعويض القبلي فقد يت  أيضا تعدي 

  (162).الهيئات الإدارية على أملاك المواطنين بدون أي سند قانوني

ه  بتوظيف واستغلال نزوع ملليتإن الغاية من دفع التعويضات في أوانها تحقق نتيجتين: تملين الأشخاص الم

 (163)أمواله  في أوقاتها هذا من جهة ومن جهة ثانية تجعل الإدارة. غير مثقلة بديون كةا هو الوضع الحالي.

 لفرع الثاني ا

 سلطات القاضي الإدااي  في تقدير التعويض 
 

ي الإداري كل ك في  القاضإن جلال المنازعات المتعلقة بالتعويض عن نزع المللية للةنفعة العةومية يمل

الصلاحيات والوسائل لحسة ، فهو يحل حكل الإدارة لتقديره. ل  في هذا الصدد إملانية إعادة النمر في 

ق من ااخستعانة التحقي إجراءات( وكذا سلطة اللجوء إلى ولا تقيي  الإدارة ومن ثمة تعديل مقدار التعويض) أ

، فهو (ول  أن يأخذ ببعض الأدلة إن كانت مؤسسة ويطرح الأخرىنيا ثابتقارير الخبراء وااخنتقال للةعاينة) 

يبسط  الرقابة القضائية على تقيي  الأملاك والحقوق المارد نزع ملليتها وتقدير التعويض المستحق، الأمر 

 ( . ثالثا الذي يخول  توجي  أوامر للإدارة)

                                                             

 ،مرجع سابق . 2013ديسةبر  30المؤرخ في  08-13رق   2014من ق المالية  37_ المادة 162 
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 : أولا : سلطة تعديل مقداي التعويض

 لية للتنازل المتضةن التعويض المقترح اما الجهة القضائية الإدارية ، يبسط القاضيفي منازعات قرار القاب

الإداري رقابة على التقدير الإداري حيث بفرض رقابة على التعويض الإداري المقترح من خلال عناصره 

 ة على ةوطريقة حساب  ، وذلك على أساس النصوص القانونية الخاصة ينزع المللية للةنفعة العامة القائ

ة بان يلون التعويض عاداخ ومنصفا وفعااخ ومقدما بشلل قبلي وكامل ويشةل يالقاعدة الدستورية القاض

 (164)جميع ما يلحق المالك من خسارة وما يفوت  من كسب.

من بين هذه هو نفس  في ميدان نزع  المللية . أرسالهايتقيد كذلك في تحديده للتعويض بالقواعد التي 

ن امحالةة العليا في غرفتها الإدارية قررت بأن  في حالة نزع المللية ورفع الدعوى قصد تقدير القواعد نجد أ

    .(165)فان  تخضع للسلطة التقديرية للقاضي 

  قيي،نجدها تنص ان سلطة ت 1991ابريل  27المؤرخ في  11-91من القانون اخق   20بالعودة الى النص المادة 

نزع ملليتها ترجع الى إدارة أملاك الدولة بالواخية ، وبالتالي هي من  طلوبةالأملاك و الحقوق العقارية الم

اختصاص الإدارة حيث اخ نجد في هذا القانون يسةح للقاضي بان يحل حكل الإدارة في تقدير التعويض 

 عن نزع المللية في حال عدم تقديره من الإدارة .
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ويض على أساس بلل السلطة في تحديد التع ةتعداري فان  يتغير ان  وفي حالة رفع الدعوى الى القاضي الإ

ان حق المللية ملرس دستوريا ، ااخمر الذي يبرر سلطة الواسعة في حماية هذا الحق ويلون ذلك طبق 

 .(166)من الدستور الجزائري  20لقواعد العدل وااخنصاف الملرسة في المادة 

انات عةل الإدارة في جلال التعويض بعد من بين الضة يملننا القول ان بسط القاضي الإداري رقابت  على

بلل  والمةنوحة للةواطن قصد حماية حق المللية الملرسة دستوريا على اعتبار القاضي حيادي ويملن ل  

 المصلحة العامة و المصلحة الخاصة .التوازن بين  من ويض مما يحقق نوعاموضوعية أن يقدر التع

 :ءات التحقيق ثانيا: سلطة اللجوء الى إجرا

 :  تعين خبير قضائي .1

يملن للقاضي الإداري في ميدان نزع المللية ان يستعين بخبير قضائي قصد توضيح أمور فنية تنير ل  

 (167).الطريق للوصول إلى تحقيق العدل والإنصاف في التعويض الذي سيحل  ب 

ءات المدنية والإدارية التي احالت الى من قانون لإجرا 858أجاز المشرع الجزائري للقاضي الإداري في المادة 
 على ما يلي : 126خبرة ، حيث تنص المادة  بإجراءااخمر  –( 145الى  125المواد من )

قاء نفسه أو بطلب من الخصوم تعيين خبير أو عدة خباء من نفس التخصص يجوز للقاضي من تل «
 » .أو من تخصصات مختلفة
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ي ايداعها لدى  أمانة ضبط الجهة القضائية التي عينت ، علةا أن القاضيمنح للخبير مهلة لإنجاز خبرت  و 

الإداري ل  الحق في أن يطلب من الخبير أن يحضر أمام  شخصيا في الجلسة للإداخء بتقريره الشفوي، ول  

 168القاضي تستدعي عدة خبراء. رأىأن يسند الخبرة القضائية إلى خبير واحد او عدة خبراء اذا 

 :لمعاينة الميدانية الانتقال ل  .2

امحادد للقواعد التنفيذية بنزع المللية من اجل  1991ابريل  27المؤرخ في  11- 91بالرجوع الى القانون رق  

، نجدها اخ (170)امحادد لليفيات تطبيق هذا القانون 186-93، المرسوم التنفيذي رق  (169)المنفعة العةومية 

ق ة القضائية رغ  ذلك فان القاضي الإداري في سبيل تحقييتللةان عن ااخنتقال للةعاينة واخ عن الخبر 

قواعد العدل و ااخنصاف بشأن التعويض يرجع الى هذه الطريقة حسب مقتضيات قانون الإجراءات المدنية 

 و الإدارية . 

 (.149الى 146الى المواد من ) تالأحالتي  861نص المشرع الجزائري على هذه الطريقة في المادة 

 في ن لطاعالى احلام هذه المواد . نجد ان ااخنتقال للةعاينة يلون بناءا على طلب من المدعي بالرجوع ا

 يحل  ب  القاضي من تلقاء نفس  ، حيث على القاضي خلال الجلسة تحديد ملان  ومقدار التعويض ا

 .(171)ويوم وساعة ااخنتقال ويدعو الخصوم الى حضور العةليات 
                                                             

 ، مرجع سابق 09-80من القانون رق   126_ المادة 168 
 ،امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من أجل المنفعة العةومية 1991ابريل27المؤرخ في  11-91_ قانون رق  169 
 ( 2008/  39) ر ج عدد  2008جويلية  07المؤرخ في  202-08_ معدل ومتة  بالمرسوم التنفيذي رق  170 
 بق، مرجع سا09-08من القانون رق   146_ المادة 171 
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كن يلون من طرف القاضي ، ااخ ان  هناك حااخت تستدعي من القاضي ان رغ  ان انتقال المعنية ااخ ما 

مسألة اختيارية للقاضي  لمساعدت  فهي نيين قتتقال للةعاينة بااخستعانة باليأمر في نف  الحل  القاضي بااخن

 الإداري . 

 الحل  ريخ والساعة امحاددين فيففي تا    »يملن «  يستخلص ذلك من فلان استعةال المقترح عبارة

الى ملان وذلك بحضور الخصوم حيث يملن للقاضي اثناء معاينت  الأملنة  نتقل القاضي وكاتب الضبط ي

 .(172)ان يسةع أي شخص من تلقاء نفس  او بناءا على طلب احد الخصوم اذا رأى في ذلك ضرورة 

ودع ضةن الأصول بأمانة يتختت  المعاينة بتحرير حكضر عن ااخنتقال للةعاينة يوقع  القاضي وامين الضبط و 

 . (173)الضبط 

 :: سلطة توجيه أوامر للإدااية ثالثا
 بقولها :  1996من الدستور  145نصة المادة 

   (174)» على كل أجهزة الدولة المختصة ان تقوم في كل وقت وفي جميع الظروف بتنفيذ احكام القضاء«

ضائية المعدلة في اخحلام القنفيذ مختلف ما جاء في اااخ ان  اخ تزال الإدارة في كثير من الأحيان تمتنع عن ت

 عويض امحاددة من الإدارة ذاتها .ها لقيةة التمنمومت

                                                             

 من قانون الإجراءات المرتبة والإدارية 148_ المادة 172 
 ،مرجع سابق . 09 -08من القانون رق   149المادة  _173

 1996نوفةبر 28_ دستور 174 
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ية تقوم الإدارة في جلال نزع المللية بتقديم تعويض قبلي يودع لدى الهيئة المختصة ويتعلق ااخمر بخزينة الواخئ

ل الوالي على أساس تقرير ر قابلية التنازل المعد من قبفي الوقت نفس  الذي تت  في  تبليغ المعنيين بالأمر بقرا

 . (175)التقويم من قبل إدارة أملاك الدولة

قاضي )اخ أرى مانعا في توجي  الاحمد محيو اختلف الفق  بشأن هذه المسألة حيث حسب رأي الأستاذ 

عدي في حالتي الت أوامر للإدارة ما دام ان  اخ يوجد في القانون مايمنع ذلك كةا ان  باستطاعت  ذلك

 .(176) وااخستلاء(

" )فإن  ما عدا حالتي ااخعتداء المادي وااخستيلاء يمنع على القاضي توجي  أوامر قنطاي يابحأما الأستاذ "

 قانون.(قابة القضائية ولسيادة الللإدارة للن هذا لي  معناه أن الإدارة حرة في تصرفها بل تخضع للر 

ل أن سلطة القاضي في توجي  أوامر للإدارة تختلف في حالة الأخرى فالأص " )ترىزيوقي ليلىاما الأستاذة "

 عدم الجواز وااخستثناء في حالة التعدي. أما إذا نص القانون على ذلك صراحة فلا حرج(.

المتعلق بالإجراءات المدنية والإدارية لحس   2008فبراير 25المؤرخ في  09-08وبين هذا او ذاك جاء القانون رق  
 ( . حيث منح للقاضي سلطة توجي  أوامر الإدارة ، رغ  أن 989-978ااخختلاف في مواده من )هذا 

 اجتهاد القضاء الجزائري كان  يذهب إلى أ ن  اخ يحق للقاضي الإداري توجي  أوامر للإدارة إعةااخ لمبدأ 

 . (177)ةطالفصل ما بين السلطات خلافا للوضع في فرنسا حيث يتةتع القاضي الإداري بتلك السل
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القرار الزام احد  ومن القانون المذكور أعلاه ، فان  عندما يتطلب ااخمر و الحل  ا 978حسب المادة 

من القانون الإجراءات المدنية والإدارية أو هيئة  800الأشخاص المعنوية العامة المنصوص عليها في المادة 

من القانون 09  إشارة الى احلام المادة وهنا في–تخضع منازعاتها اخختصاص الجهات القضائية الإدارية 

 (178)المتعلق باختصاصات جلل  الدولة. 01-98العضوي رق  

في حالة اذا تطلب ااخمر او القرار في مواجهة  ن فإ 1995من القانون الفرنسي لسنة  1030بالعودة الى المادة 

اتخاذ (179)ام بإدارة وتسيير مرفق ع الشخص المعنوي للقانون العام او هيئة قانونية من القانون الخاص مللفة

 اشهر . (6)  او القرار مع تحديد اجل التنفيذ عةوما ستة لالحهذا ااخجراء مملن ان يأمر ب  في تنفيذ 

ات ةليي الإداري ان يصدر أوامر او تعيتبين على ضوء ااخجتهاد القضائي الإداري، ان  لي  بإملان القاض

ة او الحل  يبعلى الغاء القرارات المعة تلقيام بالعةل ، وتقتصر سلطللإدارة فهو اخ يستطيع ان يلزمها با

جويلية 15بتاريخ  5638بالتعويض، يمهر ذلك في القرار الصادر عن جلل  الدولة الغرفة الرابعة ملف رق  

2002.(180)  

                                                             
(  معدل ومتة  37/1998امحادد اخختصاصات جلل  الدولة التنميةية  وعةل  ،)ج ر عدد  1998مايو  30مؤرخ في  01-98_ ق العضوي . 178

 (54/1980،)ج ر عدد  2011يوليو 26مؤرخ في  13_11بالقانون رق  

 
179:_ Un Organisme de droit prive chargé de la gestion d’un service public 

 
 122، مذكرة ماجستير، مرجع سابق ص  زادا  سيد علي_ 180 
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ص صراحة ذي نبل صدور القانون الجديد المتعلق بالإجراءات المدنية و الإدارية القهذا ااخمر كان   غير ان

 شلل الذي ذكرناه أعلاه .العلى إملانية توجي  أوامر للإدارة على 

القاضي الإداري من التدخل في التسيير الإداري الذي يبقى من صلاحيات  عاذا كان القضاء الجاري قد من

لمنازعات ا الإدارة وحدها بهدف تحقيق المنفعة العامة ، فان على القاضي الإداري ان يلعب دوره الأساسي في

العقارية من اجل تحقيق التوازن بين المصلحة الخاصة و العامة للأفراد في مواجهة الإدارة بإخضاع هذه 

 الأخيرة لسيادة القانون .  
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وفي الأخير ومن خلال ما سبق الذكر يملننا القول ان قانون الإجراءات المدنية و الإدارية يوزع ااخختصاص 

حسب الطرف في النزاع بصرف النمر عن طبيعة المنازعة إدارية  الإداري العادي و القاضي  القاضي بين

كانت أم عادية، فالمنازعة في المجال العقاري اخ تخرج عن هذا ااخطار، فلل منازعة عقارية قد تلون إدارية 

 و قد ينعقد ااخختصاص للقاضي الإداري.

 لقد اتسع مفهوم المللية العقارية العامة نمرا للثرة المنمومة القانونية التي تنمةها إلى  

فت  تبيان  من خلال اختصاص القاضي الإداري في منازعات العقار الفلاحي الذي اختلف الباحثين في 

 المنازعات التي تنشأ عن ، هناك من قال انها تدخل ضةن اختصاص القضاء 

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وذلك    800و كانت الإدارة طرفا فيها بمفهوم المادة العادي حتى ول

 كون مثل هذه المنازعات يحلةها القانون الخاص. 

ورأى اخرون ان هناك نوعين من المنازعات في جلال المستثةرات الفلاحية منازعات تقع بين أعضاء المستثةرة 

بين الأشخاص القانونية غير الإدارية التي تدخل ضةن اختصاص القضاء فيةا بينه ، و منازعات تقع 

 العادي.

اما ما يحدث بين المستثةرة الفلاحية وبين الإدارة فيعود ااخختصاص للقضاء الإداري تلريسا للةعيار 

 العضوي المعتةد كأساس لتوزيع ااخختصاص بين القضاء العادي وبين القضاء الإداري مع ااخخذ بعين 
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ااخعتبار بعض ااخستثناءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والإدارية، او المنصوص عليها في 

 نصوص خاصة.

ولقد تمسك المشرع الجزائري بالمعيار العضوي كأساس اخختصاص القضاء الإداري في جلال المنازعة العقارية 

لااخت ت الفلاحية اخ يجيب على العديد من الإشفي ميدان المستثةرات الفلاحية رغ  ان قانون المستثةرا

 اعد العامة.ي أدى الى تطبيق القو التي كثيرا ما تطرح في الحياة العةلية في جلال ااخختصاص، ااخمر الذ

نجد كذلك المعيار الموضوعي حيث يقام علي  أساس ااخختصاص في الغاء القرارات التنميةية او الفردية، 

تلك المنازعات التي غالبا ما تتعلق بإلغاء قرارات إدارية نمرا لعدم مشروعيتها ويمهر ذلك من خلال موضع 

 من حيث عدم ااخختصاص او كونها مشوبة بعيوب الشلل او 

 الإجراءات او مخالفة القانون او المطالبة بالتعويضات او ااخضرار التي تلحق بالمستثةرين أصحاب ااخمتياز.

 رية في جلال العقار الحضري التي تلون الدولة طرفا فيها تشلل نسبة اختوصلنا كذلك أن المنازعات العقا

يستهان بها من جلةوعة هذه المنازعات، حيث بلغت حجةا اخ يملن تجاهل  سواء في جلال التنازل عن 

 أملاك الدولة ام السلنات الوظيفية.

نمر في نة الواخية كجهة إدارية تاحدث المشرع للنمر في عةلية التنازل عن أملاك الدولة لجنة الدائرة و لج

الطعون قبل اللجوء الى الجهات القضائية المختصة، التي غالبا ما ترفع امام القاضي الإداري نمرا للون كل 

 القرارات المتخذة في اطار تطبيق قوانين التنازل عن العقارات التابعة للدولة هي قرارات إدارية )قرارات لجنة 
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التابعة للدولة , العقود الإدارية امحاددة من قبل إدارة أملاك الدولة , قرارات الوالي اثر التنازل عن العقارات 

 الطعون امام لجنة الواخية في قرارات لجنة الدائرة ( .

ااخمر الذي نجده كذلك في منازعات السلنات الوظيفية باعتبارها منازعات إدارية في ميدان العقار الحضري 

 وي والمعيا المادي.من خلال المعيار العض

في مقابل ذلك نجد اختصاص القاضي الإداري في منازعات المللية العقارية الخاصة امر ثابت وغير مختلف 

في ، سواء ما تتعلق باختصاص  في المنازعات الناجمة عن اثبات المللية العقارية الخاصة ام بنزع تلك المللية 

 امحاةية دستوريا.

ية العقارية الخاصة في الأراضي غير المةسوحة، شهادة الحيازة وعةلية التحقيق فحدد المشرع لإثبات الملل

 العقاري للحصول على سند مللية على أساس التقادم الملسب.

كةا اوجب المشرع لإثبات المللية العقارية في المناطق المةسوحة شهر جميع التصرفات الواردة على العقار 

 الأخرى تلون حكل رقابة من القاضي الإداري. وفقا للإجراءات امحاددة قانونا هي

رئينا كذلك أن للقاضي الإداري ااخختصاص الواسع في مراقبة عةلية نزع المللية الخاصة للةنفعة العامة، 

 من خلال مراقبت  لتقدير التعويض المعد من طرف الإدارة و إملانية إلغائ  

ين لية بعد رفع دعوى الإلغاء من طرف الأشخاص المعنيللقرارات الإدارية الصادرة بمناسبة عةلية نزع المل

 لعدم مشروعيتها سواء الداخلية ام الخارجية، للن دور القاضي يبقى حكدودا و غير فعال نتيجة لتعقب  



  ـــــــــــــــاتمــــــــــــــــــةالخـــــ

  
101 

 

لجهاز الإدارة و يمهر ذلك لعدم قدرت  مراعات الموازنة بين المللية الخاصة من جهة و مقتضيات المنفعة 

رى للن وجب للقاضي ان يلون متخصصا و ملةا بالمادة العقارية و المسائل التقنية العامة من جهة أخ

 فيها .

من هنا يتبين الدور المنشئ للقاضي الإداري الذي يتجاوز نميره في القضاء العادي من جلرد دور تطبيقي 

 دارة وااخفراد.لإجراءات التقاضي من تفسير وايجاد حلول مناسبة للروابط القانونية التي تنشا بين الإ
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I.  باللغة العربية: 

 :المؤلفات أولا :

 2003، المنازعات الإدارية ، الطبيعة الخامسة ، ديوان المطبوعات الجةعية الجزائر ، احمد محيو .1

 2004منازعات املال الدولة ، دار هومة ، الجزائر  ،أعمر يحياو  .2

 2001الوجيز في الأموال الخاصة التابعة للدولة   والجةاعات امحالية، دار هومة ، الجزائر  ـ،ـــــــــــــــــــ .3

،ازمة العقار الفلاحي و مقترحات تسوياتها من تأمي  الملك الخاص  .الى خوصصة الجيلالي عجلة  .4

 .2005المال العام ، دار الخلدونية الجزائر 

زائر الفلاحية ،الدوان الوطني للاشغال التربوية ،الج شرح قانون المستثةرات، بن يقية بن يوسف   .5

2001 . 

 .  2006ئر دار خلدونية ، الجزاتشريع الجزائري .، شهر التصرفات العقارية في ال جمال بو شنافة .6

 .2005، دار الخلدونية الجزائر بعة في المواد الإدارية ، شرح وجيز لإجراءات المت هر طاحسن  .7

 .1993،الجزائر  ، دوان المطبوعات الجامعية يالإدار  قضاءلا حسين مصطفى حسن، .8

ة ، ، دار هوم03-10تحويل حق ااخنتقاع الدائ  الى امتياز في ظل قانون –حكيمة كيحل  .9

 . 2013،الجزائر
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امعية ، دوان المطبوعات الجشروط قبول الدعوى الإدارية  ، قانون المنازعات الإدارية يشيد خلوفي .10

 .2004،الجزائر ،

، نشأة المعارف ءات امام القضاء الإداري ، ماالدعاوى الإدارية و ااخجر ،  جمال الدينسامي  .11

  1991الإسلندرية ،

 تشريع الجزائري.العقارية في ال، اثبات المللية العقارية و الحقوق العينة  عبد الحفيظ بن عبيدة .12

 . 2011الطبعة السابعة، دار هومة ، الجزائر 

لطبعة أسباب كسب المللية ،افي شرح القانون المدني الجديد  يطالوسعبد الرزاق السنهوي ،  .13

 ،2000ية ، بيروت ،الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوق

دار الخلدونية ، آليات تطهير المللية العقارية الخاصة في التشريع الجزائريعبد العزيز محمودا  ، .14

 ،2010،الجزائر ،

الجزائر  يةنطنية في تشريع الجزائري دار الخلدو تسير وإدارة الأملاك الو  – عظيم سلطانيالعبد  .15

،2010 . 

للنشر ، الأردن ،موسوعة القضاء الإداري : الجزء الأول ، دار وائل  علي خطاي الشنطاو  .16

2004  

ة ءات المدنية و الإدارية . دراسة تشريعية وقضائيا، دعوى الإلغاء في قانون ااخجر  عماي بوضياف .17

 . 2009 الجزائر  يعجسور للنشر و التوز  وفقهية ،
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،تعدد مصادر القاعدة الإجرائية في المنازعة الإدارية في النمام عماي معاشو عبد الرحمان عزاو   .18

 . 1999الجزائري ، دار ااخمل تيزي وزو 

، القضاء العقاري )في ضوء احدث القرارات الصادرة عن جلل  الدولة وامحالةة  عمر حمد  باشا .19

 . 2004زائر ، العليا (، دار هومة ، الج

 2001دار هومة ، الجزائر ،، حكررات شهادة الحيازةــــــــــــــــــــــــ،  .20

 .2009دار هوم ، الجزائر،  .11، ط،  المنازعات العقارية  و ليلى زيوقي  ـــــــــــــــــــــ، .21

 ة ،ي, السندات الإدارية المثبتة للةللية في التشريع الجزائري ، دار الخلدونفيصل وافي  .22

 .  2010الجزائر ، 

،تقنيات العقارية ، جزء الأول ، العقار الفلاحي ، دوان المطبوعات الجامعية ،  ليلى زيوقي .23

   2000الجزائر،

 ، دار هومة ،الجزائري لتشريعحلام افقا لأ: المللية العقارية الخاصة و  ليلى طلبة .24

 2010الجزائر ، 

ية ، ن الجزائري ، الديوان الوطني للاشغال التربو نضام الشهر العقاري في القانو  ،مجيد خلفوني .25

 .2003الجزائر 

  2005لتوزيع ، عنابة ، ، قرارات الإدارية ، دار العلوم للنشر و ا محمد صغير بعلي .26
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 لر العربي ،، الوجيز في القانون الإداري ، دراسة مقارنة ، دار الف الطماو  سليمان محمد  .27

 ، 1992القاهرة ،

، الديوان -، منازعات العقار الفلاحي التابع للدولة في جلال المللية و التسيير هم لنقاي بركا سمية .28

 2004التربوية ، الجزائر ،  للأشغالالوطني 

 المذكرات : الرسائل  ثانيا :

 الرسائل -1 

،رسالة دكتوراه دولة في القانون ، جامعة القضاء الإداري في الجزائر  ،اختصاص عمر بوجادا  .1

 .2011، كلية الحقوق، تيزي وزو ، مولود معةري 

 :المذكرات _2

ذكرة م لنزاع المللية للةنفعة العةوميةسوية نزاعات التعويض في ا، إجراءات ت خالد بعوني .2
 وسف بن خدة ، جامعة بن يع الإدارة مالية ، كلية الحقوق ، في قانون ، فر يرماجست

 . 2003الجزائر، 
 في يرزع المللية للةنفعة العةومية ،مذكرة الماجست، دور القاضي في جلال نعبد الله اياتن .3

 . 2007زي وزو ،يلود معةري تو ة مالقانون، فرع قانون ااخعةال ،كلية الحقوق ،جامع
، نمام السجل العقاري في التشريع الجزائري ،مذكرة ماجيستير في العلوم  مسعودا يويصات .4

 .2009لحاج لخضر ،باتنة ، القانونية في القانون العقاري ، كلية الحقوق ، جامعة ا
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 في قانون ير، رقابة القاضي الإداري على التصريح بالمنفعة العةومية مذكرة ماجست ياسمين خليف .5

 . 2011زي وزو ، يلود معةري ، تو كلية الحقوق ، جامعة مفرع قانون المنازعات الإدارية ،

ستير مذكرة الماج ، عقاريةاختصاص القاضي الإداري في منازعات المللية الزادا  سيد علي :  .6

 .2014في القانون فرع "قانون المنازعات الإدارية " جامعة مولود معةري ، تيزي وزو ،

  : ثالثا المقالات

ص  1994، 2، عدد 4إدارة ، جللد  »نزع المللية من اجل المنفعة العةومية  « احمد يحماني  .1
  . 57_5 ص

 – 07ات  الفلاحية جللة جلل  الدولة عدد ، منازعات القضائية في المستثةر  اعمر عريشي .2

 45_35، ص ص    2005

امحااماة ،عدد   »تحديد بعض المفاهي  والقواعد العامة المتعلقة بالمنازعات العقارية  « عمر زيتوني، .3

4  ،2006 

د الوطنية جللة موثقة عد للأملاكاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة  – ليلى زيوقي .4

  .30_27ص ص  . 2002،07

، 2: دور القاضي الإداري في منازعات العقارية جللة جلل  للدولة ، عدد موسى بوصوف .5

  45_21،ص ص  2002
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، 04، امحااماة، عدد »إشلااخت المنازعات العقارية ، العقار الخاص  « ولد شيخ شريفة، .6

 .  163_123، ص ص  2006

 لثا النصوص القانونية :ثا

I.  النصوص الأساسية: 

 1996فةبر نو  28دستور  -

II.  النصوص التشريعية 

 :  ةالقوانين العضوي .أ

امحادد اخختصاصات جلل  الدولة التنميةية   1998مايو  30مؤرخ في  01-98_ قانون  العضوي . 

ج ر ) 2011يوليو 26مؤرخ في  13_11(  معدل ومتة  بالقانون رق  37/1998وعةل  )ج ر عدد 

 (54/1980 عدد

 :القوانين العاداية  .ب

، كانت هذه اللجنة الدائرة ثم بموجب  1981ديسةبر  07المؤرخ في  01-81نون القافي ظل  .1
, أصبحت تسةى بلجنة ما بين 1986المؤرخ في فبراير  03_  86من القانون رق   09المادة

 البلديات
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متضةن  1990ديسةبر01مؤرخ في  90/30قانون رق   1987ديسةبر  8مؤرخ في 19-87قانون رق   .2

 (52/1990نية )ج.ر عدد قانون الأملاك الوط
رق   بالأمر( معدل ومتة  49/1990)جر عدد 18/12/1990مؤرخ في  25-90انون رق  ق .3

  (55/1995)ج ر عدد  1995سبتةبر  25مؤرخ في  26 -95
متعلقة بعلاقات العةل معدل ومته  )ج ر عدد  21/04/1990مؤرخ في  90/11قانون رق   .4

17/1990 ) 
امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من أجل المنفعة  1991ابريل27 المؤرخ في 11-91قانون رق   .5

 العةومية

 (37/1998 المتعلق بامحااكة الإدارية )ج ر عدد 1998مايو  30المؤرخ في  02-98قانون رق   .6
 ( 2003/ 83، ) ج ر عدد  2004قانون المالية  .7
المدنية والإدارية )ج ر عدد  المتضةن في إجراءات 2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رق   .8

/1991) 

المتضةن في إجراءات المدنية والإدارية )ج.ر عدد  2008فبراير 25مؤرخ في  09-08قانون رق   .9
21/2008 ) 

امحادد للقواعد المتعلقة بنزع المللية من أجل  1991ابريل27المؤرخ في  11-91قانون رق   .10
 2008جويلية  07المؤرخ في  202-08ي رق  المنفعة العةومية ،معدل ومتة  بالمرسوم التنفيذ

 ( 2008/  39) ر ج عدد 
 
III. الأوامر  : 

المتعلق بمةتللات مؤسسات الدولة ) ج ر عدد  1970يناير  22مؤرخ في  11-70 ااخمر رق 
09/1970). 

 ( 97/1971يتضةن قانون الثروة الزراعية )ج ر عدد  1971نوفةبر  08مؤرخ في  73-71ااخمر رق   .1
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 1975نوفةبر12المؤرخ في  74-75 ااخمر رق  .2
 متضةن القانون المدني 1975سبتةبر  26مؤرخ في  58-5مر رق  ااخ .3

 
، المتضةن انتقال الأملاك الشاغرة الى الدولة )عدد  1996مايو  06مؤرخ في  102-66ااخمر  .4

36/1966.) 
 
IV. : المراسيم 

شغل مساكن ممنوحة بسب  يحدد كيفية 1989فبراير  07المؤرخ في 10-89المرسوم التنفيذي رق   .1
  ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذا المسلن .

يحدد شروط وكيفيات التنازل عن  ،2003اوت  07المؤرخ في  269-03المرسوم التنفيذي رق   .2
ل قبل تغلاالعقاري الموضوعة حيز ااخس التسيير الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية و

 ، (48/2003)ج ر عدد  2004اول يناير 
 ( 79/2003)ج ر عدد 

يتضةن تحديد شروط وكيفيات استرجاع  . 16/09/2003مؤرخ  313-03المرسوم التنفيذي رق   .3
 الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية المدجلة في القطاع العةراني

  (.57/2003)ج ر عدد  
، المتعلق بعةليات التحقيق العقاري وتسلي   2008ماي  19 المؤرخ في 147.08المرسوم رق   .4

 ( 26/2008)ج ر عدد المستندات المللية .
يحدد كيفية تطبيق حق ااخمتياز  2010ديسةبر 23المؤرخ في  326-10مرسوم تنفيذي رق   .5

 (79/2010)ج ر عدد  اخستغلال الأراضي الفلاحية تابعة للأملاك الخاصة للدولة 
امحادد لشروط و كيفيات إدارة  2012ديسةبر  16المؤرخ في  427_ 12يذي  . رق  المرسوم التنف .6

 (69/2012)ج ر عدد تسيير الأملاك العةومية الخاصة و التابعة للدولة 
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V.  مشتركة قرايات وزايية: 

 
يحدد قائةة الوظائف والمناصب التي تخول حق   1987ماي 17قرار وزاري مشترك مؤرخ في  .1

مسلن بحل  ضرورة الخدمة الملحة او لصالح الخدمة وشروط قابلية منح هذا  ااخمتياز في
 (21/1989)ج ر عدد المسلن ،

    
VI. المذكرات : 

 
متعلقة  1993مارس 22مؤرخة في  1355المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطنية رق   .1

 »طلبات اقاف تنفيذ اجراء ااخشهار الوارد من طرف الخواص  « بـ

،  لتحديد قيةة حق  2001نوفةبر 05بتاريخ  6061مذكرة صادرة عن مديرية أملاك الوطنية رق   .2
 ااخنتفاع الدائ  وقيةة مللية الرقبة. 

 2007اوت 21، مؤرخة فب  6508المذكرة الصادرة عن المديرية العامة للاملاك الوطني رق    .3

VII.  القرايات  القضائية : 
 

قضية والي  10/02/2004الصادرة بتاريخ  007260، قرار رق   جلل  الدولة  ، الغرفة الرابعة .1
 ،2004، 5واخية الجزائر ضد )ق،م( ومن مع  جللة جلل  الدولة عدد 

،قضية والطارق  09/05/2004الصادر بتاريخ014319جلل  الدولة ، الغرفة الرابعة ،قرار  .2
 2009،  5ضد )ق،ص( ومن مع ،جللة جلل  عدد

قضية ع ب ضد  01/02/2005قرار بتاريخ  014397لرابعة ، رق  جلل  الدولة ، الغرفة ا .3
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